





وتحديات ثورة الحرية والكرامة : 











تحديات إعادة صياغة فلسفة العمل النقابي والمجتمع 
والسبائسة: 


تقديم الأستاذ مولدي اللأحمر 


د كهرينة الأقه اه السام الكركييي الشكل والتعيوية الدرنينة 3 
ظل المنكاء انان ايده 


3ت الإظسان القانوتى العمل التقاينى ق فواجوة التحدياة 
الراهنة, 
تقديم الأستاذ النوري مزيد 


تالاقم ال امام التوتيي لله كل وال آله الاقتضاو ب ققه 
تقديغ الأستاك سامي العوادئ 


5- العلاقات الشغلية والمهن الجديدة» ا ء 
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7- رهانات إعادة هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل وتشكّل لجس 111 
السياق السياسي والاجتماعي الجديدء 
تقديم الأستاذة هالة اليوسفىي 


17 تقارير الور شات: 1 
1- إدارة العلاقة مع الأحزاب والمنظمات ومؤسسات الدولة في سوس 128 


ظل التظام السياسى الجديد 


2- سبل النهوض بالمرفق العام 1 
3- أنظمة التقاعد في تونس بين ضمان التوازنات المالية 137 
والمحافظة على الحقوق المكتسية 

4- متطلبات الفعل الإعلامي والاتصال بين الواقع والمنشود و ا 4 
5- إدارة التتحركات النضالية بين نجاعة الفعل وارتدادات 151 





ظلّ الاتحاد العام التونسي للشغلء منذ مؤتمر طبرقة وإلى حدود إشراف 
السدورة التخالية عل كياناياء بعل حت ضفظ الاستكحقاقات الثقابية 
و الوطنية؛ التي لم تشهد بلادنا مثيلا لها في تلاحق المهام؛. وخاصة 
فيما تعلّق منها بمحطات البناء الديمقراطي ومستتزماته. لذنلك لم 
يتسنّ له عقد الجامعة النقابية التى طالما كانت مناسبة للتأمّل وقراءة 
واقع محيطها وطنيا وإقليميا ودولياء واستشراف الاستحقاقات المس تقبلية 
واقتراح سبل وآفاق التعاطي معها. 
وفاظل امتغران هذا التقدى :اتصرفف ا متاقزة يعن اتعة ان الولمن 
الوطني للاتحاد أيام 6-5-4 ماي 5 إلى عقد جلسات مع ثلّة 
من الخبراء المي بالشأن النقابيء تولّد عنها تصوٌّر لملتقى يكون إطارا 
للتفكير. يساهم فيه النقابيون قطاعيا وجهويا ومختصون في الاقتصاد 
والاجتماع والتشريع الاجتماعي. 
ولقد كانت الثمرة فعاليات هذا الملتقى التي حرصنا على تجميعهاء 
مؤملين تعميق الحوار في القضايا التي تمت ملامستهاء وتوسيع دائرة 
امطلعين غليها حتى تممٌ الفاقدة وتكون متظلقا لتقاشات وحوارات 
أوسع: يستفيد منها الاتحاد في رسم ملامح ما ينتظره من تحديات وما 
يمكن له فعله تعاملا مع تلك التحديات وتجاوزا لها. 
وإذ كير الجهد الذي قام به جميع الخبراء والأساتذة الذين قبلوا 
الدغهوة للبهضف ق القضايا الشاتة الى ظطرحتبا وزقة اللثقى من 
مداخل مختلفة؛ وكذلك كافة النقابين الذين واكبوا ورشات العمل التي 
تخللت الملتقى؛ وحرصوا على جعلها ثرية وعملية:؛ فإننا نتوجّه بخالص 
الشكر إلى: 
أولا) الفريق الذي أعدّ معنا التصوّر وتولى صياغة الورقة الخلفية 
للملتقى: 

- الأستاذ مولدي الأحمرء منسق الفريق 

-الأسكان مثير السحعيذادئن 

الألشقاة سام العوادي. 
ثانيا) منظمة فريدريش ايبرت التي لم تدعم فعاليات الملتقى فحسبء 
وإنما تجاوز دعمها إلى تجميع هذا الجهد الذي نضعه بين أيدي 
الثقاييية و القمراة عموفنا: 


قسم التكوين النقابى والتثقيف العمالي 








خلال الخمس سنوات الأخيرة عرفت العديد من البلدان العربية» ومنها 
تونسء أحداثا اجتماعية-سياسية كبرى وضعت موضع سؤال كل المنظومة 
الاقتصادية والسياسية التتى سادت فيها لعقود طويلة. وقدأدت هذه 
الأحداثء التي أخذت اسم «الربيع العربي». إلى نتيجتين رئيسيتين من 
جملة نتائج أخرى فرعية لا تحصى: الأولى سقوط نظم استبدادية عتيدة 
استمرت لعقود طويلة في بعض البلدان» بل سقوط بلدان أخرى بأكملها 
في فوضى سياسية واجتماعية عارمة مازالت مستمرة إلى اليوم. أما الثانية 
فهي التحديات التنظيمية والفكرية الكبرى التي طرحتها هذه الأحداث 
على مجمل المؤوسسات غير الحكومية التي ارتبطت أجيال بنشاطهاء 
خاصة في الحالة التونسية. ومن هذه التحديات على وجه الخصوص 
مسألة الخيارات المجتمعية. 

لم يهتم المحللون والمراقبون بشكل مكثف إلا بالنتيجة الرئيسية الأولي» 
وهذا بسبب طابعها السياسي الطاغي والبريق الذي ترسله حلبات الصراع 
فيهاء ها يجاني إلنوكا الأتطنان لكنين القارية الجديه يجري أيضسا ويكل 
قوةفي أعماق التطورات التي تعرفها المنظمات غير الحكومية المتأثرة 
بهذه الأحداث. وفي تونس تعتبر حالة الاتحاد العام التونسي للشغل مثالا 
نموذجياء يعيبر على جسامة التحديات التي ستؤثر في مستقبل تونسء 
بحسب الكيفية التي ستتأقلم بها هذه المنظمة العتيدة مع المستجدات 
الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية الجديدة. 


المبادئ النضالية العامة التى بُنى عليها الاتحاد 


طيلة تجربته التاريخية الطويلة رسّخ الاتحاد العام التونسي للشغل 
جملة من المبادئ النضالية والقواعد التنظيمية:؛ تناسبت مع المراحل 
التاريخية التي مرت بها البلاد. ومع تطور الخصائص الاجتماعية 
للشغالين المنتمين إلى منظمته النقابية. وخلال ذلك تبلورت في ثقافته 
النضالية أربعة مبادئ عامة سار على هديها منذ تأسيسه: 

المبدأ الأول نقابي مهني بحت يتمثل في الدفاع عن الشغالين التونسيين 
بمختلف أصنافهم ضد الاستغلال والحيف الاجتماعيء والمطالبة بتحسين 
علاقات العمل وظروفه مهما كان القطاع. 

المبدأً الثاني سياسي وطني يتجاوز طبقة الشغالين في حد ذاتهاء 
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ليشمل القضايا الرئيسية العامة للشعب التونسيء وهو ما أعطى معنى 
عميقا للعبارة التاريخية الشهيرة التي توجه بها مؤسس هذه النقابة 
العتيدة» فرحات حشاد, إلى مجمل التونسيين: «أحبك يا شعب». 
المبدأ الثالث يتعلق باستقلالية المنظمة. وقد نشأ هذا المبدأ وترسخ 
كقاعدة عمل تمس كت المنظمة بتثبيتها في الممارسة بحسب الظروف 
والامكانيات» أولا في السياق الاستعماري وثانيا في سياق الاستبداد السياسي 
الذي عرفته البلاد بعد الاستقلال. 1 
المبداً الرابع أخلاقي اجتماعيء ويتمثل في انحياز المنظمة الشغيلة بشكل 
ثابت إلى قيم إنسانية متأصلة في نشأتها الاجتماعية؛ هي العدالة والحرية 
والكرامة. وقد انحاز مؤسسو المنظمة النقابية لهذه القيم بوصفهم 
أجراء انسلخواء في ظروف مختلفة؛. عن جماعاتهم القبلية والقروية 
والحرفية:؛ التي كانت تحميهم قبل أن تتفككء ليؤسسوا إطارا اجتماعيا 
جديدا يحمي هذه الحقوق بأدوات ومعايير جديدة. 

وقد ترجم الاتحاد هذه المبادئ عل أرض الواقع من خلال الدفاع 
امسر هن الشقالن هون وساكل التضبال النقابي اللكثلفة والقروفة. 
نوا ق هين الأسههعمار أوريحد الاستقلال: 1 


تأثير العمل النقابي ووحدته على المجتمع التونسي 


على المستوى التنظيمي كان للمبدأ المهني الذي تأسس عليه الاتحاد العام 
التونسى للشغل تأثيرا تاريخيا عميقا على البنية الاجتماعية والثقافية 


الوجه الأول أن الاتحاد سار على مبدا الانتخاب الديمقراطى لقياداته. 
حتى وإن تأثر إلى حدود الثمانينيات بالنموذج الزعامي التاريخي الذي 
أزسساء الضوب الشاكتم عسل راس الدواقة وه ساعه هكذا أحيالا فين 
المناضلين النقابيين على التدرب على اتباع المسلك الانتخابى في الارتقاء 
في سلم المسؤوليات» وعدم الانزياح عن هذ المبدأ الذي خانه بسرعة 
الحزب الحاكم في البلاد. وقد جعل ذلك المنظمة أكثر قدرة على التماسك 
والوحدة حتى وإن ظلت فئتا الشباب والنساء بعيدتين عن المراكز 
القيادية النقابية الأولى إلى اليوم 
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الوجه الثاني أن تركيز الاتحاد العام التونسي للشغل عبد المرجعية 
المهنية في العمل النقابي جعله يخترق ينفوذه وإشعاعه.ء وينسية كبيرة, 
رواسب البنية التقليدية للمجتمع التونسيء ومنها الانتماء الجهوي والمحلي 
الضيقء وهذا خلافا للسلوك المزدوج الذي اتبعه الحزب الحاكم في هذا 
المجالء والذي تمثل في استخدام البنى التقليدية للانتشار جغرافيا ومعادات 
هذه الأخيرة إيديولوجيا. والنتيجة أن الاتحاد ساهم بقوة في دفع ثورة 
الكرامة إلى توجهات وممارسات تؤكد البعد عن الجهوية والانتماءات 
الضيقة. 

الوجه الثالث من التجربة النقابية التونسية؛ وهذا يمثل خاصية 
تاريخية مميزة على مستوى العالم الثالث القديم والعالم العربي حالياء 
هو جمع كل القوى الشغيلة في البلاد تحت راية تنظيمية نقابية واحدة. 
وقدلعب عنصران أساسيان» أحدهما ذاتي داخلي والآخر موضوعي 
خارجىء في تشبث الاتحاد بهذه الخاصية والعمل على إعادة إنتاجها 
لعقود طويلة: 

العنصر الذاتي الداخلي يعود إلى الإرث التنظيمي التاريخي الذي بُني عليه 
الاتحاد أيام الاستعمار» وكان الهدف منه تجميع كل القوى في مؤسسة 
وطنية واحدة في مواجهة المستعمر. وقد استمر هذا الإرث ثقافة نضالية 
عند الشغالين الذين ظلوا يرون في الوحدة التنظيمية قوة فاعلة في 
مواجهة الأعراف. كما أن سعي الحزب الحاكم قبل 14 جانفي 2011 إلى 
توسيع قواعده باستمرار ومقاومة التفتت الداخليء كان بالنسبة للاتحاد 
نموذجا وفي ذات الوقت خطرا. ولأن الاتحاد لم يكن: عكس أغلب المركزيات 
النقابية في العالم؛ تابعا لحزب بعينه أو معتنقا لإيديولوجيا محددة فقد 
ارتاحت أغلب الأطياف السياسية» سيما اليسارية والقومية: للانتماء اليه 
ولم تسع الى التنظّم الموازي له. 


العنصر الموضوعي الخارجيء وهو مركب من مستويين: 
- المستوى الأول سياسي ويتمثل في أن الدولة التونسية نشأت وهي 
تقاوم التفتت الجهوي والعروشي الموروث: برغم استغلال المزب 
لهذا التفثتت استقلالا انتقاقيا في المدن والأرياف. 
- المستوى الثاني ذي علاقة بطبيعة الاقتصاد التونسي في حد ذاته. 
ذتدك أن الوقينة الاتتسانية التونسسية موس بون ماس ام سقو 
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ومتوسطة ذات أسس عائلية: وهى النسبة الأكيرء ومؤسسات 
داك راس ميال أحتبيى» : اوى سكويي ا زوفن اللقص ف الصحاعة: 
والوظيفة العمومية. وبسبب هذه الخاصية فإن القسم الأكبر من 
المنخرطين في الأتحاد موظفون أو أجراء في مؤسسات حكومية: أو 
عمال في مؤسسات خاصة (وطنية وأجنبية) ذات طاقة تشغيلية 
مرتفعة نسبيا. وقد ساعد ارتباط القاعدة النقابية الواسع بالقطاع 
الدكوسى+إضافة إلى كقنافة الوحدة والنطسالء اللنظية الشخيلة ل 
العافظة عل وحدتيما وقزكياء وى هنا كاتس الدوتة التوقعسية 
تعتبره أيضا في صالحها. 


زلزال ثورة الحرية والكرامة 


كل هذه المنظومة النقابية والسياسية التونسية, وكذلك الإرث والمبادئ 
التاريخية التي بنيت عليهاء وضعتها شورة الكرامة والحرية موضع 
سيؤال وتعيدى دوهاكة الحسل التقابى تصديي ا أضوفت ف المندارة: 
موضوع المساءلة الأول ترتب عن انهيار منظومة الحزب الواحد. الذي 
وإن سمح بداية من الثمانينيات بتكوين بعض الأحزاب التي حاصرها 
أو دجنهاء فإنه استمر يتحكم وحده في مصير البلاد. وقد حل محل 
الحسزب الوالهق الهيمن يعد الكورة القمده'الخذبيء يما يقوق حاليا ال 
0 متظامة مسكقلة ل هذا الصال. وسدةاسهكون لوتاكي كبير بلق 
تفاغل الاتصاد مع محيطة السياسي. 


موضوع المساءلة الثاني ترتب عن الأولء وهو أن منظمات المجتمع 
الدركي: ومقيا مكقئف التظناث الثقانيئنة (تقاية الشمغالين واللغراف 
والفلاحين)؛ أصبحت موضوع تنافس بين الأحزاب السياسية التي حصلت 
على حرية الوجود والنشاط. بل إن بعض الأحزاب التي وصلت إلى السلطة 
بعد الثورة انتبهت إلى حجم ثقل الاتحاد العام التونسي للشغل في الحياة 
السياسية التونسية» وحاولت تحجيمه بالاختراق أو بالمواجهة العنيفة أو 
بتشجيع التعدد النقابي. 


موضوع المساءلة الثالث تمثل في أن الكثير من المنظمات غير الحكومية 
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وغير النقابية أصبح اليوم يقوم بوظائف تنافقس الدور الإضافي للاتحاد 
العام التونسي للشغلء وهو الدفاع عن الطبقات المهمشة ومساعدتها. 


موضوع المساءلة الرابع يتعلق بالتقاليد التنظيمية الداخلية التي 
رسختها المنظمة منذ عقود. خاصة فيما يتعلق بآليات العمل والحوكمة, 
وبمسألة تجديد النخب النقابية وإدارة العلاقات مع الأحزاب والجمعيات 
والمؤوسسات الحكومية والدولية. والجديد في هذه المسألة هو أن المحيط 
السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والدولي الذي تدربت المنظمة 
الشغيلة لعقود عفى التعامل معه قد بدأ يتفير وبخطى سريعة. 
وتأسيسا على ذلك فإن المنظمة الشغيلة مطالبة في المستقبل بالتفاعل مع 
هذه المستجدات. ليس من منظور خارجي فقط بل من منظور داخلي 
أيضاء ما يعنى أنها أصبحت مدعوة للتفكير في إعادة الهيكلة الداخلية 
بما يتناسب مع متطلبات هذه التحديات. 


أما موضوع المساءلة الخامس والأكثر إرباكا للاتحاد بصفة خاصة 
فهو التوجه اللبرالي الأقصى الذي سارت فيه السلطات المتعاقيبة بعد 
الثورة والقوى الاجتماعية المناصرة لتوجههاء بما نتج عنه من تغيير في 
توازنات سوق الشغل وقوانين الاستثمار والسياسات الاجتماعية؛ والمس 
من مبادئ تضامنية رُوعيت طول العشريات الفارطة. وهو ما يهدد 


بوضع التقاليد النقابية التى تأسس عليها الاتحاد موضع مراجعة. 


لقد ترتب عن كل هذه التحولات والمساءلات مفارقة تنظيمية واعتبارية 
جديدة وضاغطة عب المنظمة النقابية: مفادها أنه في حين زاد الضغط 
السياسي عبى الاتحاد كي يتخلى عن بعض ثوابته النضالية النقابية 
والوظتيةة: زان هين لكين لاله الفتارية د سنت تق ته اللحية اب 
وضعف تأثيرها- لتحقيق بعض مطالبهم: وتطورت ممارسات نضالية 
وأشكال تضامنية وحركات اجتماعية احتجاجية ومطلبية جديدة تقاطعت 
مع مجال مسؤوليات الاتحاد التاريخية: فتداخلت مع تحركاته أحيانا 
وتخالفت معها أحيانا أخرىء ما يدعو المنظمة الشغيلة إلى إعادة إعمال 
الفكر في هذه القضايا ويلورة أجوبة على تحدياتها. 
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لم تكن مجمل هذه الهواجس غائبة عن ذهن قيادة الاتحاد العام 
التونسي للشغل منذ 2011» حتى وإن تأخرت في طرحها بشكل منظم 
لانشغالها يكبريات احداث الثورة التونسية. ولذلك فقد حددت لهذا 
الملتقى العلمي هدفا مزدوجا يستجيب لهذه الهواجس: أولا تلمس أجوية 
نظرية من أكاديميين على الأستلة التي يطرحها العمل النقابي في تونس 
في سياق ثورة الكرامة؛ وثانيا محاولة بلورة أجوبة عملية للمقترحات 
النظرية بوسيلة ورشات العملء التى سترافق جلسات هذ الملتقى» 
والتي سستحضيرها وتتقطيا القنادات الكمانية الأولى للاتحاد العام التونسي 
للشغل قصد الخروج بأفكار مفيدة. 


مولدي الأحمر 








منذسنة 2011 كنت كلما التقيت بالأصدقاء النقابيين إلا وتطرقنا إلى 
الوضوع الدى سوياخاواة اليوع كنذا القع بالنكن والتمعيق) كبا يول 
ابن خلدون. وانا سعيد اليوم بان الموضوع أخذ طريقه إلى النقاش 
العلني العلمي والعمليء كما تشير إلى ذلك عناوين المداخلات وأصحابها 
والورشات والمشرفين عليه ا. ففي خضم الأحداث التي تلت انهيار 
منظومة الحكم الاستبدادي التي شيدها وصقلها بن عليء بدأت تلوح 
ملامح منظومة سياسية-ثقافية-اقتصادية جديدة لم يصمم الاتحاد 
تاريخياء على الأقل من وعهة نظري: كى يشتخل ل إظارها ويدافليم مع 
مقتضياتها الفكرية والتنظيمية والسياسية. والملامح الأساسية للمنظومة أو 
التشكيلة التى أقصدها هى التالية: 


1 نهاية الدولة الستيدة المتكترة القضاء العاف وقيْما لذلك 
انهئار الفسةقطاب القتافيى الذي اسن أكثن فى 50 سثة بق 
تاريخ كؤنس اللستقلة + الذولة-الحصؤث/ الاتصاد 

-2 استرجاع القوئ الاجتماعية التوفسية المختلفة لحريتها في التنظم 
الدفي الحريي بي المشراتيى الشاجي: وخدوا قن اسح إل تطيذق 
أهذافي) لخاد ة بسكل مستقفل وملمي بها لايقالف اليادي 
اله كورية المتفنق عليها. وقد تركب هل هذا يروو ما يسم 
بالحركات الاجتماعية التي لم يعد تش كلها ممنوعا ونشاظها 
مشنونا: 

-3 اكتساب التونسيين لحرية التفكير والحق في ممارسته ونشره 
بالوسائل السلمية في الإطار الدستوريء بما يسمح بالتأثير المباشر 
على الرأي العام وعلى خيارات الأقراد. 

+4 اكقساب ميد ] الكذاول فق تقله السؤوليات قيصسة كقافية وأخلافية 
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عالية؛ ما وضع بش كل راديكالي المرتكزات التقليدية للقيادة أو 
-5 اكتساب الفكر اللبرالي دعامة ثقافية وإيديولوجية جديدة (بعد 
اكوينان التظريية الااتاكية اكرتبة هذهاء فى باموجماني كيرا هبق 
تسلط الدولة نتيجتان: 
كل الدولة ق الحيبة العامة وعبمل كجذا القبمه يشكل 
-ظهور تحولات اجتماعية في عالم الاقتصاد والعمل قد تغير 
النقابي. 
المجتمع التونسيء. تلك التي كانت تسمح بالحدييت باسم تكتلات 
أيضا)ء ترتفع شيئا فشيئا لتبرز الاختلافات في الخصاكص والمصالح 
والمرجعياتء ما وضع موضع سؤال المفاهيم والطرق التقليدية في 


سؤالي هو التالي: تاريخيا وفكريا وتجريبيا هل كان الاتحاد مصمما 
للتأقلم مع هذا المنعرج التاريخيى الذي عرفته بلادنا منذ 2011؟ 


أعترف أنه ليس من السهل علي الإجابة بدقة على هذا السؤال الشاملء 
لأن تفاصيله متشعية, ومجال الإجاية عليه هنا ضيقء» » والدراسات التي 
تنا ولته بشكل مباشر تعد عل الأصابع. ومن المؤكد أن زملائي سيعودون 
في مداخلاتهم إلى الموضوع بالتنقيب والبحث والإثراء. 


ومع ذلك فسأحاول الإجابة وفق المخطط التالي: 
- أولاء سأعرض الركائز الأربعة (البعض يقول ثلاثة) التي بنى عليها 
الاتحاد مفهومه للعمل النقابي وظل يحاول التمسك بها إلى اليوم. 
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- ثانيا سأتفحص باختصار شديد السياقات المختلفة التتى حاول 
الأفحان أن يلسرم خلاليا بوذة المبادي التأسيسية وتأكتيرفذة 
السياقات الاجتماعية الشاملة غك كيفية ممارسته العملية لهذة 
المبادئ. ويما أن القطبين التاريخيين الذين صنعا الحياة السياسية 
والاقتصادية في تونس كانا الدولة-الحزب من جهة:. والاتحاد من 
جهة أخرى فإن تحليلي ستتخلله مقارنة بين المسارين التاريخيين 
لهذين القطبين. 

- أخيرا سأعود إلى منعرج ثورة 2011 وما أحدثه من تغيرات في 
المنظومة العامة للحياة الاجتماعية-السياسية التى سادت في تونس 
وقتسوة الاكضان عل الل .فق إظارهناء وزلنك [نشر التحديناك 
التي فرضتها هذه المنظومة الجديدة على رؤيته للعمل النقابي 
ومستقبله, ومن ثم إثارة أستلة للنقاش بشأن كيفية استجاية 
الاتحاد لهذه التحديات. 


أربع مرجعيات 


من وجهة النظر السوسيوتاريخية نشأ الاتحاد كمنظمة اجتماعية من 
نوع جديد في سياق اجتماعيى له بعدان أساسيان تبلورت في إطارهما 


البعد الأول من هذا السياق كان خضوع البلاد التونسية للاستعمارء 
وتساوي أغلب التونسيين أمامه في المذلة والاستغلال. هذا البعد ولد عند 
النقابيين الذين أسسوا الاتحاد فكرة تلازم ثلاثة ركائز في العمل النقابي 
الذي بدأوا يخوضونه منذ 1924 : 


-1"الوطنية فق الأفنال وكام فكي ل ذلك السداق نقاوة 
الايتعهان والعمل عصل التتقلال الملا مدر كيق تطدوره همده 
الفكرة فى سياقات مخظفة. 

-2 عدم اغتبان العمال القاعدة الاجتماعية الوحيدة للعمل النقابى 
التحرريء والتوجه بالخطاب إلى جميع الأجراء دون تخصيصء أي إلى 
كل مكونات الشعب: كلمة فرحات حشاد التي خلدت ذكره كانت: 
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«أحبك يا شعب». وعمليا انتمت إلى الاتحاد في بداية نشأته فكات 
والتجار الصغار وغيرهم.: بل أن أحد قادته الشرفيين كان فقيها 
-3 ا شتراط الاستقلالية في العمل الثقابي لفك الارتباط مع الامستعمار 
هذه النقطة. 


البعد الثاني في هذا السياق كان سوس يولوجيا-أنثرويولوجياء إن صح 
التعبير. ومضمونه أن المنظمة النقابية التونسية: مثلها مثل جميع 
النقابات الأخرى في العالم؛ نشأت للدفاع عن أجراء مشكلتهم ليست 
فقط أنهم مستغلون في عرق جبينهم, ولكن أيضا كونهم أفرادا انسلخوا 
عن قراهم الفلاحية ومجموعاتهم البدوية المفقرة» والتي كانت تسود 
فيها -عدى الأقل إيديولوجيا- قيم العدالة والاستقلالية والكرامة: ليجدوا 
أنفسهم في ظروف جديدة: لا تمنحهم الكرامة ولا يمكن الدفاع فيها عن 
قيم الكرامة إلا بوسائل التنظيم المهني النقابي الحديث. وهنا التقى 
هؤلاء العمال بالتيارات الفكرية العالمية الجديدة التي تدافع عن نفس 
المعايير ولكن بأدوات ومفاهيم حديثة. الكل يعرف قصة حياة محمد 
علي الحامي بين ألمانيا وتونس” . 


-4 من هذا البعد تشكلت القاعدة الرابعة التي يقوم عليها العمل 
النقابي في تقاليد الاتحاد العام التونسي للشغلء وهي الدفاع عن 
الأجراء مهما كان نوعهم بمفاهيم العدالة والحرية والكرامة» وهي 
المفاهيم التي نجدها عنى فم جميع النقابيينء ليس في تونس 
فحسب بل في العالم أجمع حيث نشأت جميع تكتلات العمال 
بهدف مقاومة نمط المجتمع الرأسمالي الذي لا يعترف. من ناحية 
المبدأء بهذه القيم غير النفعية. 

عندما حصلت تونس على الاستقلال كان ذلك بمثابة المنعرج الجديد 

,تنآ ,جمع1161آ ستتطندع] أ وتتعع20 صتتطدمل تتدم ع6غ16مصمء ع0ناة رستاعيعظ8 ق ذل اع سستسحمطتط8 ,رمق 1اتتمطمع1 
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الذي دخله الاتحاد العام التونسي للشغل على مستوى تفعيل هذه 


لقد تحولت شحنة الوطنية من سلاح ضد الاستعمار إلى سلاح من أجل 
تثبيت الاستقلال. ولأن الاتحاد العام التونسي للشغل ناضل من أجل قيام 
دولة تونسية مستقلة؛ فقد تقاطع في نضاله مع نضال فكات اجتماعية 
أخرى انتمت إليه من هذا الباب. لكن هذا الانتماء كان مزدوجا لأن 
قسما كبيرا من هذه القوى كان في نفس الوقت منتميا إلى أهم حزب في 
ذلك الوقتء الحزب الحر الدستوري التونسي الجديدء وهو حزب كان له 
نفس مشروع الدولة المستقلة؛, و يبحث عن جمع كل المنظمات الوطنية 
تحت سيطرته وتحت زعامة قائده الأوحدء والذي سييقى كذلك لعقود. 
هذه الخاصية السوسيو-سياسية للاتحاد العام التونسي للشغلء أي كونه 
يفكر في بناء دولة مستقلة, يراها شرطا لتحقيق مصالح الأجراء» وكونه 
في نفس الوقت مُخترقا من أهم حزب في البلاد له نفس الطموح وله 
نفس الإمكانيات لتحقيق ذلكء. حددت ولفترة طويلة ليس فقط تاريخ 
تطور العمل النقابي ومفاهيمه في تونسء ولكن إلى حد كبير طريقة إدارة 
المنظمة النقابية العتيدة للنشاط النقابى في حد ذاته: 


-1 انخرط الاتحاد العام التونسي للشغل بشكل مباشر في بناء 
دولة جديدة المسافة فيها بين السياسي والنقابي ضئيلة جداء وهو 
ماسيش كل بؤرة توتر مستمرة في علاقة الاتحاد بالدولة. وحتى 
تدركوا إلى أي مدى تلبست هذه الفكرة بالنقابة» إليكم هذه القولة 
المعيرة للمسؤول الأول في هذه المنظمة سنة 1956 السيد أحمد بن 
صالح: « عقيدتنا (أي عقيدة الاتحاد العام التونسي للشغل) ...أن 
الوحدة القومية يجب أن تكون وحدة شعبية تنظمها وتوجهها 
قوة سياسية موحدة. وتنشط يها قوة اقتصادية موحدة متينة 
الصلة يالقوة السياسية 3.» 

-2 بسبب هذه المشاركة الفاعلة للاتحاد في بناء الدولة التونسية» 

2 أنظر: البرنامج الاقتصادي للاتحاد العام التونسي للشغلء المؤتمر القومي السادسء تونسء مطبعة التليليء 1956 


(مقدمةالمشروع) 
3 أحمد بن صالح: مذهبناء في: البرنامج الاقتصادي للاتحاد العام التونسي للشغلء المرجع السابق 
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فإن مرجعيات العدالة والكرامة التي يدافع الاتحاد بمقتضاها 
عن مصائح الشقالين قد ليست يففهومه الدؤولة ولعلافقة يهناء 
فالدولة عند الاتحاد التي يشارك في بنائها ينبغي أن تكون دولة 
راعية تعمل على توزيع الثروات بالعدل وتستثمر الموارد العامة 
في مصلحة الشعب» وهي فكرة تحيل إلى المباديئ الأولى التي بنى 
عليها الاتحاد عمله النقابي والتي وجد لها صدى في النظم 
الديقراظينة الامتماعية الساتدة ف البلداق السكديداقية, وفيى :قتكرة 
كانت مُسائدة من طرف أهم تقابة عاللية انخرط فيها الاتهاذ 
وهي السيزل. 


-3 ولأن الاتحاد والحزبء الذي بدأ بالانصهار في الدولة» يتقاطعان 
في ثقافة القيادة» ويشتتركان في تجربة تنظيم العمل الجماعي» 
ويستهدفان في أحيان كثيرة نفس الأوساط الاجتماعية: فإنهما 
تطورا عبى المستوى التنظيمي تقريبا بشكل تناظري محليا 
وجهويا ووطنياء مع اعتبار انحسار كثافة الانخراطات في الاتحاد 
بحسب توسع نسيج الأجراء من منطقة إلى أخرى وبمراعاة 
لتقاطع الجغرافيا والمهنة. 


لازاالت- أهم مشغل للأجراء. فإن علاقته القوية بهذه الدولة, 
وتبعيته لدواليب عملها مالياء كانت تفرز باستمرار توترا يصل 
أحيانا إلى حد الأزمة الخطيرة”. 


-5 بسبب شبه التناظر الاجتماعي والتنظيميء والاشتراك في نفس 
الناديع الكقافية للقيادةقتصول الاقتحان والهزيةالدولة إل قطيين 
مميزينء جذرهما الاجتماعي مختل ط إلى حد كبير (الخلايا الدستورية 
المهنية)» وكلاهما يؤمن بضرورة وحدة التمثيل التنظيمي والفكري» 
لكن نخبهما القيادية يتواجهان لتكريس مبادئ متنافرة ( الحزب 


1 المرجع السابقء مقدمة المشروع. 
05 نل 0م11 1ش ,كنطناة ,ع015228 2غ ,اعط7]0 هذ لعطء د85 ع0 ,1761"1 ,.5 ,عطعدم11لقة 
7غ» 6 .هك ,2016 
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الذي تسعى نخبه المتنفذة اجتماعيا وإلى حد ما ماديا إلى احتكار 
الدولة والموارد»ء وفي المقابل النقابة ونخبتها التي يسعى قسم منها 
عدى الأقل إلى الاستقلال والدفاع عن حقوق الأجراء)؛ ويمارسان 
ذلك التنافر عبر آليات يشخصنها زعماء بينهم علاقات حميمية- 
تصارعية كثيرا ما تؤدي إلى أحداث درامية" . 


هذه المبادئ النقابية وهذه العلاقة الوثيقة بدواليب الدولة وفي نهاية 
الأمر الحزب الوحيد في البلاد» استمرت حوالي عقدين من الزمنء لم 
يكن خلالها مطروحا عدى الاتحاد التفاعل الكثيف والواضح مع محيطه 
السياسي الخارج عن نطاق هذه العلاقة. فقد كان مشروع الستينيات 
مشروع الاتحادء وقد تلقفت قيادة الحزب هذا المشروع لينخرط الطرفان 
في تنفيذه بشكل كاد أن يجعلهما كتلة واحدة (هناك من يزعم أن أحمد 
بن صالح كان طرح فكرة دمج الحزب في الاتحاد بينما طرح بورقيبة 
فعليا ضم جميع المنظمات الوطنية تحت قيادة الحزب): وهذا التقارب 
العضوي حدث رغم أن زعيمين من زعماء الاتحاد التاريخيين ( التليلي 
والحبيب عاشور) أزيحا عن قيادة النقابة بسبب رفضهما سياسة 
الهيمنة المباشرة للحزب الذي كانا في نفس الوقت من قادته. 


ملخص لكيفية تأقلم الاتحاد مع هذه الفترة وفق مبادته الأربعة 
التي بني عليها: 


باتخرظ الأقمسان بقسوة ويقاء الدولة نين يناب الشراكسة يتاه 
مصير البلادء وإذن واصل ممارسة مفهومه للعمل النقابي دون 
اتفصسال عسخ محال السيايسة: 1 

- ضمّن مبادئ الرعاية والمساواة والتوزيع العادل للثروات لمؤوسسات 
الذولة القى شارك ق وناتياء ويذلك هنس كه ميادقه وقيبه الآزل ذات 
الأفسول الكتافيلة والأكرويولوحية العميقة. 

- بحكم مشاركته في بناء دولة الرعاية والمساواة المشغلة لأكير عدن 
ممكن من القوة العاملة. توسعت قاعدته الاجتماعية وترس خت في 


6 


3ه لمرجع السايقء»ء ص ص 175-173 





الاتحاد العام التونسي للشغل و تحديات ثورة الحرية و الكرامة 





مجال الوظيفة والمؤسسات الاقتصادية العامة (التعليم؛ الصحة...) 
- واصل الاتحاد تمس كه بالاستقلالية رغم تبعيته المالية لدواليب 
الدولة” وانخراط الكثير من قادته في الحزب-الدولة (أحمد بن 
صالح. الحبيب عاشورء أحمد التليني) 


منعرج السبعينيات 


بعد سقوط تجربة التعاضد بدأت منظومة اقتصادية-سياسية مختلفة 
ترى النور. هذه المنظومة الجديدة لم تسجل تحولا فارقا في مفاهيم 
العمل النقايى أو السياسى لدى كل من الاتحاد والحزب- الدولة . لكنها 
م لش ماسر حديدة عبينة للقاية: 


أولاء استعادت نخبة الحزب-الدولة زمام المبادرة الإيديولوجية. فتخلت 
عن مشروع الاتحاد العام التونسي للشغلء وتولت إرساء التوجه 
الاقتصادي-الاجتماعي الجديد للبلاد معتمدة على الفكة الناشتة للأعراف 
وعلى المستثمرين الأجانب. وقد تجسد ذلك عمليا في خيار التوجه بحذر 
نحو اللبرالية الاقتصادية: وفي الارتباط مباشرة بشروط الصناديق الدولية 
للاستثمار كما سيحدث ذلك يشكل لافت في الثمانينيات. 


ثانياء تشكلت مسافة إيديولوجية وسياسية أكثر وضوحا بين الدولة- 
يُعدّلان بعلاقاتهما إيقاعات الحياة السياسية في البلاد. 


ثالثاء ظهرت تيارات سياسية جديدة في البلادء (بعضها وليد حركة آفاق 
القديمة؛ وبعضها ذو لون إسلاميء. بينما تشكل القسم الآخر نتيجة 
الآأزمة السياسية التى أصابت القطب السياسى المقايل للاتحاد (تجذر 
الاسكيذاد اقل الخري-القولنةء اسيفوخة الزعيى :ظهون تنارات معازختة 
داخل هذا التنظيم) 


امتدت هذه الفترة قرابة عقدين من الزمنء وهى في رأيى الفترة التتى 


”كان الاتضان محصسل متبن طرف الخزيكة# العامة اللدونة مدن :فيعة اتخراظناك اللفواةق القظاساع العام مفتطسة 
مباشرة من رواتبهم. 
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اختمرت وتشكلت خلالهاء أحيانا يشكل درامى وعاطفى كبيرء ذاكرة 
العميال النقانتى .و تكوة سمازسةه الكى تراهنا الى كفية الاكتماء العالية 
وفي هذا السياق كان لابد للنقابة من تكييف مبادئها الأساسية الأربعة 
معهذ المرحلة. 


-1 في بداية هذه المرحلة تراجع البعد السياسي الصريح في مفهوم 
الاتحاد للعمل النقابيء وأخذ مكانه في الأهمية الجانب المطلبي. لقد 
شكل مطلع السبعينيات بداية توسع الاستثمار الرأسمالي الأجنبي 
في تونس (قانون 1972).؛ الذي كان يبحث عن التشجيعات الجبائية 
واليد العاملة الرخيصة. وقد تأقلم الاتحاد مع هذا الوضع بأن 
ركز جهده عدى المسائل التنظيمية والقانونية الحمائية والمطلبية". 
-2 تحول الاتحاد إلى شريك من نوع جديد يتفاوض مع الدولة 
والأآعراف على مزايا ونواقص سياس تها التشغيلية والاجتماعية عبر 
عقن اجماعى شتامل" 

-3 حاول الاتحاد دعم استقلاليته في مرحلة أول لكنه تحت الضغقط 
الكبير ووفقا لعلاقته العضوية بالحزب-الدولة اضطر بين 1981 
و1987 -موحدا ثم منقسما إلى المساندة السياسية لهذا الأخير"! 
واسمحوا لي هنا أن أقدم ملاحظة أنثرويولوجية: بسبب تشارك الاتحاد 
والحزب في نفس المفهوم الزعامي للقيادة » وبسبب كثافة العلاقة 
الشخصية والسيكولوجية بين قائدي القطبين التنظيمين الوحيدين في 
البلاد (الحبيب عاشور ويورقيبة)؛ فإن مسافة استقلالية المنظمة 
الشغيلة عن الدولة-الحزب كانت تقاس بمدى تقارب أو تباعد 
الزعيمين؛ وبقدرة كل منهما على حشد أدوات الضغط ومسرحتها. 
ففي مقابل الزعيم وأنصاره كان هناك زعيم وأنصاره: «والرخ لا» 
- كمايقول أبناء الاتحاد- من الطرفين. 

-4 تبنى الاتحاد أخلاقيا وأحيانا عمليا قسما من مطالب القوى 
الاجتماعية التى نشأت من مخلفات فشل التجربة التعاضدية 

* أنظر الإنجازات القانونية الحماتية التي حققها الاتحاد في تلك الفترة؛ في الصادق علوشء المرجع السابق» 

ص.ص. 105-83 

* نفس المرجع. صص. 110-106 


”” شارك الاتحاد في الانتخابات التشريعية المتعددة والأولى في البلاد سنة 1981 إلى جانب الحزب الاشتراكي الدستوري» 
وكان نصيبه 27 مقعدا في البرلمان 





الاتحاد العام التونسي للشغل و تحديات ثورة الحرية و الكرامة 





وتأثيرات التوجه الاقتصادي اللبرالي؛ أو تلك التي انفصلت عن 
الكؤبدالدولة انحن ةاشم تكن قيادهه دق رانوه كانت إل شد هنا 
مدقوعة دقعا إل ذلك لآق القافدة الامناعية للاتفاد يدآات تتقير 
عير استيعاب المنظمة لأجراء جددء؛ بعضهم آت من الحركة الطلابية 
ومن تيارات ديمقراطية تحررية (شارك الاتحاد في تأسيس الرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن طريق النقابي اليوس في). 


ملخص المرحلة 1987-1970 


- انتقل الاتحاد من مصمم أصلي للدولة وللنموذج المجتمعي إلى 
شريك اجتماعي في سياسة الأجور والحماية الاجتماعية. 

- أصيخ مطلبيا بالأساس: مداقها عن الأجراء وفق مفافيم العدالة 
والساوة والكرامة. 

د يقني وفياالفكسرة الاسن تقلطية وق كرس الك روزيا من شكال 
كووع زميفةة سخ الدميواق السسياي الكؤيةالدولة نسحة 1997 
بادا وكوس همارسة محلالفة الامضصسوق السياسي التناي يعظيية 
للعمل النقابيء تمثل في توجهه المتزايد نحو التفاعل مع مطالب 
التيارات الاجتماعية والسياسية الجديدة التى نشأت في محيطه 
الحجديد. 


اسمحوا 2 الآن بملاحظتين. 


-1 الملاحظة الأولى هي أن هذه المرحلة انتهت في النصف الثاني 
من الثمانينياتء» وخلال كل هذه الفترة والفترة التي سبقتها كان 
الاتحاد يشتغل تنظيميا وقياديا بشكل يكاد يكون متناظرا مع 

الحزب-الدولة. وقد حاول هذا الأخير استعمال تلك الروابط ا 
على استقلالية الاتحاد وعلى مفهومه للعمل النقابى. وهنا تلاحظ 
أن أخطر الأزمات التي مر بها هذا الأخير كانت تستهدف قناعة 
اشترك فيها مع الحزب-الدولة؛ وهي بالنسبة للاتحاد احتكار 
قرفي قطايةة الالسمراء قكموا وتتكلوساء اانا حسةبالفسية انه 
مبدأوحدة الشغالين أمام الاستغلالء في مقابل احتكار الحزب 
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الأخياة السياشنية لأئمة يعسي ؤانك شرظا سخ شروطظ وهدة الأبة 
أمام نوازع الانقسام والتشتت (بورقيبة: الشيطان النوميدي). وفي 
كل الحالكين كان هناك دائسا وغيم. لكل خلال ثلافة عقود سن 
حكم زعيم الحزب-الدولة (بورقيبة) أزيح 3 زعماء للاتحاد من 
مناصبهم بتدخل من خارج المنظمة وبنفس الأسلوب: أحمد بن 
صالسم: أحمسع التاون والحبيي غاشووية هنذا إضافة إل مؤسهن 
الاتحاد الذي أزاحه المستعمر بوسيلة الاغتيال. 


-2 الملاحظة الثانية هى أن الانشقاقات التى عرفها الاتحاد طيلة 
هذه الفترة لم تكن نابعة من مستجدات مهنية قوية طرأت 
على عالم الشغل والأجراء الذي يدافع عنه؛ أو من علاقته بالقوى 
السياسية والجمعياتية التي بدأت بالتشكل خارج الرقابة المباشرة 
للحزب-الدولة؛ بل من طبيعة علاقته بهذا الحزب الذي ينتمي 
إليه قسم من قادته. 1 


منعرج آخر الثمانينات 


الماضي لكن النظام الجديد أضاف لها بصمته الخاصة. 


-1 تأكد التوجه اللبرالي التنموي للسياسة الاقتصادية المتبعة في 
صالحأقليةاجتماعيةانف ردت بالفص إفيالخياراتالتنمويةالعامة. 
-2 انغلق النظام السياسي على نفسه رغم التعددية الحزيية 
الشكلية؛ء واستعمل العنف ضد كل القوى الديمقراطية: ليتحول 
المتنفذون فيه إلى شبه عصابة مافيوزيةء ما شوه اقتصاد السوق 
مفهوما وممارسة. 

-3 جرى التضييق الأقصى (بالمنع و/أد بالسجن) عد المنظمات 
الحزبية والجمعياتية المستقلة التي تقاسم الاتحاد قيمه في العدالة 
والحرية والكرامة. وقد نتج عن ذلك تبلور حركات اجتماعية لا 
أحد يتحكم فيهاء تقاوم سلبيا أو فعليا حالة الحرمان والاستيداد. 
-4 بفعل تراكم سياسة السبعينيات» وانخراط تونس بداية من 








منتصف الثمانينيات في سياسة إعادة الهيكلة البنيوية للاقتصاد 
والمؤوسسات والتشغيلء بدأ عالم الاجراءء الذنين يصبو الاتحاد إلى 
ضمهم وتمثيلهم.: يتغير كما وكيفا (بعض التقديرات تقول أن 
عدد المنخرطين في الاتحاد قد لا يتجاوز ال 207 من مجموع القوة 
الشغيلة, وعدد العمال في القطاع الخاص انتقل من بضعة آلاف في 
فجر الاستقلال إلى 650 ألف سنة 2015. 


تطور نسبة السكان النشطين في تونس حسب القطاع 
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تشرها. 


كيف تأقلم الاتحاد مع هذا السياق الجديد؟ 


- تخلى -ولكن ريبما ليس نهائيا!- عن طموحه الأصلي في تصميم 
الدولة وتحديد الخيارات التنموية للبلاد (في كثير من المرات راودت 
بعض قيادات الاتحاد فكرة إنشاء حزب عماليء. وأظن أن هذا له 
علاقة بمفهومه الأصبي للعمل النقابي الذي لا يخلو من طموح 
للحكم) 

- تراجع عن ممارسة القيادة الزعامية المتفردة في العمل النقابي. 
وهنا تواصل التناظر مع الطرف المقابل تبعا للتطورات التي 
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جرت داخله. إذ أنه أصبح لنا من جهة رئيس بيروقراطي أمني 
ليس له مواصفات الزعامة؛. ومن جهة أخرى أمناء عامون 
يستمرون -مثل رئيس الدولة- في مناصبهم لفترات طويلة «دون 
مشاكل» ويساندون سياسياء إلى حد ما وعند الطلبء الطرف 
المقايبل. ومثلما بدأ نمط العمل البيروقراطي يسيطر على أجهزة 
العكه وعسل مخكا'ق منستوياك التتظيم :#افل المزي الدولة يندا 
أيضا منذ التسعينيات نفس النمط يخيم على دواليب عمل قيادة 
الاتحاد. سنرى أن الديناميكية الداخلية لهذا الأخير كانت رغم ذلك 
مختلفة, وأنه ستكون لذلك نتاكج مهمة جدا على الأحداث سنة 
1. 

-لم يتخل الاتحاد عن فكرة الوحدة التمثيلية للعمل النقابيء 
وبقي يشتترك في ذلك مع الحزب -الدولة؛ رغم أن هذا الأخير 
استعمل دائما آلية الانشقاق الداخنى للضغط عليه. 

د خفف الاككان من دفاعه الصحروم عن الاستقلالية 

- ترك الباب مفتوحا لاستيعاب القوى الاجتماعية التحررية في 
نسيجه التمثيييء دون تبني مطالبها علنا. 

- بدأ يفكر جديا في التغير الحاصل في مجال العمل وفي خصاكص 
قاعدته الاجتماعية (قسم الدراسات). 


منعرج 2011-0 


قبل أن أعرض عليكم أهم خصائص هذ المنعرج التاريخي الجديد 
في حياة تونس والاتحاد العام التونسي للشغل تحديداء على الأقل من 
وجهة نظريء والتحديات التي يضعها أمام المنظمة الشغيلة . أحب أن 
أشرح مسألة مهمة لم أتعرض لها في هذه الورقة وبقيت مخفية في ثنايا 
التشخيص والتحليل: الديمقراطية داخل الاتحاد. لقد تركتها إلى الأخير 
لأننى أظن أنها تشكل أحد مفاتيح ماضى ومستقبل الاتحاد في مقابل 
القطب التاريخي الآخر الذي انهارء أعني الدولة-الحزب. 


في مؤتمر الاتحاد سنة 2011 قال الأمين العام المتخلي السيد عبد السلام 
جراد في اللائحة العامة التي قدمها مايلي: 
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« ولعل المتأمل في التاريخ يلمس بوضوح أن الحركة النقابية تأسست في 
العشرينيات. أي مع تأسيس الحزب القديم: وعايشت الحزب الاشتراكي 
الدستوريء ثم التجمع الدستوري الديمقراطيء ولكن أين هي تلك 
الأحزاب؟ لقد اندثرت جميعها وظل الاتحاد العام التونسي للشغل صامدا 
شامخا واقفافي وجه كل محاولات الاحتواء والتدجين...إن صمود الاتحاد 
العام التونسي للشغل راجع بالأساس إلى طبيعة العمل النقابي وإلى 
الخيارات التي قام عليهاء والتي كانت في العموم المنارة التي تهدي 
النقابيين إذا ضلوا السبيل: التلازم في النضال بين البعدين الوطني 


والاجتماعىء. استقلالية الموقفهء ديمقراطية القرارء» حرية النشاط”" *.» 


أظن أن هذا التفسير ليس خاصا بالسيد عبد السلام جرادء فاللوائح 
لا تكتب بناء على وجهات نظر خاصة. سأعود بعد قليل إلى عنصر 
أساسي موجود في الاتحاد ويفسر إلى حد بعيد ديمومته؛ لكن السيد 
جراد لم ينتبه إليه؛ أو ريما بخسه حقه الذي هو عالي القيمة, وظهرت 
حساسيته في ثورة 14 جانفى. لكننى قبل ذلك سأحاول أن أقيس متانة 
هذا التقسير بالمازرسات التاريفة الفعليية الاكحان ق مواضية مكلف 
التحديات التي شرحتهاء وذلك للتأكد من صدقية هذا التفسير. 


- أولا رأينا أن الاتحاد لم يكن مستقلا طيلة تاريخه في نشاطه 
وخياراته. على الأقل خلال العشريتين الأولى والثانية وخلال الفترة 
العصيبة لنظام بن علي. لقد كان مرتبطا عضويا بالحزب-الدولة. 
وهكذا كانت الاستقلالية» من الناحية العملية» مطلبا مبدئيا أكثر 
منها ممارسة فعلية. وخلال أصعب فترة ناضل الاتحاد فيها 
جديا من أجل الاستقلالية» أقصد منتصف السيعينيات إلى غاية 
منتصف الثمانينيات» كان الصراع عد الاستقلالية يجري بوسيلة 


المواجهة بين زعيمين عدوين حميمين "". 


*' الاتحاد العام التونسي للشغل» وثائق مؤتمر طبرقة. تونسء 2011؛ (اللائحة العامة) 
2 أنظر تفاصيل هذه العلاقة في : محمد الصياحء الفاعل والشاهدء حوار مولدي الأحمرء تونس سيراس للنشرء 


2011 
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- ثانيا رأينا أن حرية النشاط النقابي لم تكن إلا شعاراء وأن الاتحاد 
كان يشترك مع القطب المقابل في عقيدة وحدة التنظيم والعمل سواء 
النقابي أو السياسيء فكلا القطبين يرى التعددية خطراء رغم أن 
النظام كان يستعمل آلية الانشقاق من حين لآخر للضغط على 
المنظمة النقابية. 


عن ؤاوية المطشوفةه لع تكنن ديموية الاتساة تابعة سخ استقلاليته 
الحقيقية عن أهم قطب سياسي مقابل له. ولا من إيمانه بحرية النشاط 
النقايىء وريما لو أنه حاول فرض استقلاليته التامة عن الدولة-الحزب 
أوأفه نميف فكرينا وعلبا بالقصد التقابى اصيد ظويلة مثلما 
صمدء وبقي هو حيث اندثر القطب المقايل. ‏ 


- فيما يخص عقيدة التلازم بين الدفاع عن الشغالين والاهتمام 
بالشأن الوطنىء كما كانت تمارس من طرف الاتحاد. يمكن 
التأكيد على صدقية هذا العنصر التفسيري ولكن بشكل تسبيء 
اق الأتصباء إكقق ل ختلال مستيةة التضالئية ححيى فكي الكنوية وحن 
مناضل وطني أساسي (وأحيانا أول) ضد الاستعمار, إلى مصمم 
أصدي للدولة التونسية؛ إلى شريك تعاقدي يتدحرج أحيانا إلى مجرد 
شريك مساند. 


- بقي في تفسير السيد عبد السلام جراد لديمومة الاتحاد عنصر 
الديمقراطية. أظن أن هذا هو مربط الفرس في صلابة عود المنظمة 
خلال كامل مسيرتها النضالية بالمقارنة مع القطب المقابل 
الحوّب-الذولة: لكنن عندها اتحدث عن الديمقراطية فق الاتخاد لا 
أتكلم عن التداول على المسؤوليات الكبرى؛ مثل عضوية المكتب 
التنفيذي أو منصب الأمانة العامة. فهذه الواجهة كانت محكومة 
بعلاقة المنظمة النقابية بقطب الحزب-الدولة المقابلء الذي كانت 
قيادات الاتحاد تشترك معه في نفس الثقافة السياسية» دون أن ننسى 
مسألة المصالح الفردية التى لا تخلو منها أية منظمة. ولذلك فإن 
هذا العنصر لا يكتسب كل مكانته إلا إذا ريطناه بالعنصر الذي قلت 
أن السيد عبد السلام جراد نسيه: إنه العنصر الأخلاقي المتعلق 
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يتشنيخ الاتتصاد:بقيم العدالة واللساواة والكرامة في العمل وف توزيع 
ثمار العملء وهي قيم منغرسة بعيدا في الأصول الأنثروبولوجية 
التاريقية لظيو العمل التقابييى قحسو ذانهم كبا شريحة ذلك 
مجائقاء:#الديمةزاطيية واخسل الاتحان عملت بالخخيوص ميعاقف: 
التنظيمية التي أعطت الفرصة لكل قطاع كي يبني تمثيليته 
فسن الداخل ويوامتنسظة التكابات تزيية ف عمومها لانوشر نبهي) 
كخيراء حل توي القاعدة اعكنارات الأول الاجتماعية المترشة 
ومطاحشية الالتضاديةا وظموسافه السناسية (استكدمف ن يماض 
الأحيان متغيرات الجهة أو القطاع في حشد الأنصار). ولأن أغلب 
منخرطي الاتحاد يأتون من أوساط فقيرة أو متوسطة تتوق إلى 
الغدل والمساواة وحفظ الكرامة: فإن الاتخان بقى داكما في أعينهم 
براقا ومقنعا ليس بسبب الإنجازات التي يحققها لهم فحسب 
ولكن لالتقاكه أخلاقيا بمعاييرهم وقيمهم. 


يمكن أن نلاحظ الآن أن سبب انهيار التجمع الدستوري الديمقراطيء 
واتكقاق. عدم فاعليقه شدلال قورة 1-14/10-17 + سق خسارةه لرسان 
الديمقراطية على مستوى القاعدة بعد أن تحول حزبه إلى ماكينة ارتشاء 
ومصالح ذات بعد نفعي مباشر وشخصي لا مكان فيها لقيم العدالة 
والكراسة والعوية: ولد كات شعازات الشورة فى تقسها شغارات 
الاتحاد التي تأسس عليها العمل النقابي منذ قرابة قرن من الزمن. 


خلاصة القول : عودة إلى سياق الثورة 


كل العناصر التي قدمتها في بداية هذه الورقة على أنها من خصاكص 
المنظومة السياسية-الاجتماعية الناشتة بعد الثورة يمكن اختزالها في 
ثلاث كلمات: التعددية والاستقلالية والحرية (لم أتكلم عن الديمقراطية 
لأنها أشمل من ذلك وهي الوسيلة لأشياء أخرى). هذا يعني باختصار 
أن العصر الجديد الذي ندخله بحذر وتقدم وتأخر هو عصر النسبية 
المعقلنة؛ المغروسة في الثقافة والمؤسسات. وإذا عمليا سيكون أمام الاتحاد 
أن يتهياً لممارسة النسبية ثقافة وتنظيماء وهو مدعو لمناقشة عناصر 
ارتكازه التاريخية الأربيعة على ضوء هذا التحول الجديد: 
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- في تلازم البعدين النقابي والوطنيء أي السياسيء هناك قسم كبير 
فخ قوافة الاقحضان سيهد شارج متظمقة العكيدة حإذا ابم يضدث 
نكوص للديمقراطية- فضاء رحبا لممارسة السياسة: والواقع الذي 
تحن فيه اليوع من اشتت حزيي ومن عجز قل الحشيه والفعيل 
الجماعي مسألة ظرفية بمنظور المديين المتوسط والبعيد. السؤال 
إذن هو: هل سيستمر الاتحاد في التمسك بتلازم البعدين-النقابي 
والسياسي في نشاطه؟ وإذا نعم ما المضمون الجديد لهذا السياسي 
بعد أن كسب الشعبء الذي جعله حشاد منتهى نضللات الاتحادء 
حق التنظُّم وممارسة العمل السياسي بحرية: بمافي ذلك ما 
اعتبره الاتحاد دوما من مشمولات البعد السياسي في عمله النقابي: 
تصميم النموذج المجتمعي الذي يراعي المصالح الكبرى للشعب في 
الاقتضساد والثقافة؟ 


- في موضوع الاستقلالية: إذا كان الاتحاد قد عانى كثيرا قبل الثورة 
من تدخل الدولة-الحزب في شؤونه الداخلية؛ فإنه مدعو اليوم 
إلى مواجهة جميع الأحزابء وقد بدأ ذلك عمليا عبر ما يسمى 
في عالم السياسة «الاختراق القاعدي». والسؤال هو: من الناحيتين 
التنظيمية و «الإيديولوجية» ما هي آليات الدفاع التي سيتوخاها 
الاتحاد للمحافظة على استقلاليته وللحد من خطورة التأثير 
الحزبي على نشاطه النقابي؟ 


- في موضوع القواعد النقابية للاتحاد: أصبح من الواضح اليوم أن 
العصر الذي نحن مقبلون عليه يختلف تقنيا وتنظيميا واجتماعيا 
عن الذي نعيش فيه حاليا. نحن -البلدان التي تقف إلى الآن على 
عتبه عالم الصناعة- نعيش في فجر عصر ثوري على مستوى 
التكنولوجيا والمعارف المتعلقة بها. ولهذا انعكاسات كبرى على عالم 
الشغل بصفة عامة:؛ وتحديدا على تقسيم العمل وتنظيمه.: ليس 
بين العاملين في المنشاة الاقتصادية فحسب إنما أيضا بين الرجل 
والمرأة. وهذا له تأثير قوي على توزيع الأجورء والتتصرف في الوقت» 
وباختصار على نمط العيش ومتطلباته. نمط يلوح في أفقه شباب 
يحب الحياة والتنوع والابتكار. في بلداننا تسيطر الدولة إلى حد الآن 
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على الآليات التفكيكية لهذا للمارد الاقتصادي الجبارء لأنها تمثل 
أكبر مشغل لقوة العملء وهي من ثم تحدد سلم الأجور وتخضعه 
إلى سياسة الدولة العامة. أماغدا فسيتولى رأس المال الخاص -إذا 
نجحت اللبرالية في فرض مفاهيمها وقيمها ع المجتمع التونسي 
برمته- إعادة تنظيم هذا المجالء: ريما بشكل رادي كاليء وستبرز 
مصالح شتى بين الآأجراء قد يصعب عب النقابة استيعابها كلها 
في هياكلها التنظيمية الحالية. سأعطيكم مثالا عمليا: في قطاع 
الصحة اليوم هناك سلك وظيفي وسيط بين الممرضين والأطباء 
اسمه التقنيون الساميون. نقابيا يدمجهم الاتحاد في نفس النقابة 
مع الممرضينء ولكن عمليا ليس لهذا السلك (الذي يعتير نفسه 
مهنيا أعلى رتبة من هؤلاء وجميع العاملين في هذا السلك) تأثير 
كبير على تحديد أولويات هذه النقابية؛. وذلك بفعل الغلبة العددية 
للممرضين ومساعديهم المباشرينء علما بأن الغالبية الساحقة 
لهذا السلك من النساءء ولا يوجد من بين النساء أي قيادي في 
المكتب التنفيذي لهذه المنظمة. النتيجة انه بمجرد ان دعتهم نقابة 
منافسة إلى الانضمام إليها سارعوا بالقبولء ولم تقلل من نتاكج 
عن هذا التوجه سوى التكتيكات الميدانية للاتحاد الذي لا يعرف 
سرها إلا هو. غدا قد لا يكون الأمر كذلك. السؤال كيف سيتأقلم 
الاتحاد مع هذا التحدي الذي أصبحنا نرى مؤشراته كميا وكيفيا. 
- مرجعيات العدالة والحرية والكرامة: لقد أثبتت ثورة 14 جانفى أن 
الذولة -السؤب: خسرت أماء والاتماد-الشعب» لأن القطب الأول كرس 
كل ما هو معاد لهذه القيم الإنسانية النبيلة المتأصلة أنثروبولوجيا 
في ثقافة الاتحاد. ولكن السؤال الذي سيواجهه هذا الأخير في السياق 
الجديد هو كيف سيحافظ على هذا الرأسمال الرمزي؟ 


في الوقت الراهن وحتى مستقبل قريب سيظل الاتحاد أكبر قوة في البلاد 
كما وتتالوقي تككرة ريمن ملورهى مقايل ديار ينا يطل والقجمع 
بن النكل» لفن ميل البق اللتوسنط قنن شري الاتحبان يتشيط هام 
متعدد الفاعلين النقابيين» فيه شد وجذب كبير بين الأحزاب عليه أن 
يحدد موقفه مما تطرحه.؛ دون أن يكون له قول فصل في صياغة ملامح 
الاقتصاد والثقافة. عالم فيه عطش شبابي نسائي يطالب الاتحاد 
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بالتخلي عن خشونة الثقافة الذكورية في العمل النقابيء والدفاع بوسائل 
تواصلية جديدة عن مطالبه «المائعة» ذات العلاقة بمُتع الحياة. لكن 
وحدها قيم العدالة والحرية والكرامة لن تتغير. وهي رأس مال الاتحاد 
إذا مارسها داخليا وخارجيا. 


بيبليوغرافيا مختصرة 
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ان الاتحاد العام التونسي للشغل قد تميز منذ نشأته سنة 1946 بجمعه 
بين الالتزام السياسي والوظيفة النقابية التقليدية في الدفاع عن الحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية للعمال والموظفينء, وبذلك كان شريكا للحزب الحر 
الدستوري في النضال الوطني من أجل الاستقلال وتقاسم معه زعامة 
الحركة التحريرية وترس خت شرعيته أكثر باستشهاد زعيمه ومؤسسه 
فرحات حشاد في 5 ديسمبر 1952 في القضية الوطنية. 


كيا كان الاقمان شريكا كذلبك السرزب فيناء الدولة الوطدية بخ خلال 
الثنائية وقد قام المشهد السياسي على ثناتية الحزب والاتحاد وذلك 
لمدة ثلاثة عقود وكان طرفا ركيسيا فيما يسمى بالجبهة القومية التي 
ذركوّت ف اتتفابات أقرمل 19556 وتمسددة ق إظار الحيهة الوظنية 1981 
كما شارك عدد من قيادات الاتحاد في الحكومات الأولى يعد الاستقلال. 


تلك الثنائتية شكلت العمود الفقري للدولة من جهة» ومن جهة أخرى 
شهدت علاقتها يبيعضها العديد من التوترات والأزماتء أبرزها ثلاث 
مواجهات حادة: الأولى سنة 1965 فيما يعرف يأزمة هبيوط الدينارء 
الثانية في 1978 الاضراب العام من أجل الاستقلالية» والأزمة الثالثة 1985 
نيمايعرف بازية الذيين 


تمقو عن ذتك انهو ال حدون إزاحة الرقيدى الحببي نووقية عبن 
الحكم وطدول تكبا الر يس من فتلن: 





الاتحاد العام التونسي للشغل و تحديات ثورة الحرية و الكرامة 





الاتحاد وقوى المعارضة 


العنصر النقابي الدستوريء ومن بداية السبعينات بدأ انضمام فكات 
جديدة للاتحاد تغلب عليها نزعة معارضة النظام عيبر قطاعات مهنية 


وقد نشل هذا الاتغيي اع تفسا إيذيوايجينا وها ساسا معازها عل 
العمل النقابى أخرجه من الأحادية الحزبيةء كما اعطى دفعا للممارسة 
النقابية الاحتجاجية من خلال الاضرابء. مثل اضراب التعليم الثانوي 1975 
وسلسلة إفيزايات وتة 19876 والكن توسهعة ال الحديد من القطافانة 
كالبريد والعدلية والتبغ والصحة وغيرها. 

كما لعبت هذه التيارات دورا هاما في الاضراب العام 1978 من الناحية 
الميدانية أو من ناحية المضمون السياسي والمطلبي لخطاب الاتحاد بربط 
المطلبي بالسياسي والايديولوجي. / ١‏ 


لم تتضايق السلطة لوحدها من تعاظم وتوسع نشاط تلك التيارات 
والكتى كانت تتهمها السلطة بممارسة السياسة عى حساب العمل التقاني 
مل ان العلاقة بين القسبانة التقابية وك الصياراق فئ الأشوى راوكست 
بين الالثقاء والصراغ حيث عمدت قيادة الاتحاد الى طرد قادة التعليم 
الثانوي من النشاط النقابي بسبب اضراب 1975, وفي مناس بة أخرى 
وقع طرد قرابة 200 اطار نقابي, كامل أعضاء الهيئة الإدارية لقطاع 
التعليم الثانوي وإطارات من البريد والبناء والمهن المختلفة والتبغ بسبب 
معارضتهم لاتفاقية 13 أفريل 1984 والتي كانت أمضتها القيادة النقابية 
مع الحكومة بسبب احتجاجاتهم في احتفالات احياء ذكرى 1 ماي 1984. 


وفي المقابل فان التقاء القيادة مع تلك التيارات عزز نزعة استقلالية 
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الاتحاد عن الحزب الحاكم وصمود النقابيين في وجه القمع والاعتداءات 
التي تعرضوا اليها من طرف السلطة إثر الاضراب العام سنة 1978 
كما أدى ذلك الالتقاء الى افشال مخططات السلطة في وضع يدها على 
هياكل الاتحاد وفرض قيادات صورية وموالية اليهاء واجيارها على 
القبول بميداً استقلالية الاتحاد. 


لقد وجدت المعارضة في الاتحاد ملاذا لها للحفاظ على وجودها وفضاء 
لنشر أفكارها والتعبير عن مواقفها في ظل منع السلطة لحرية التنظم 
الحزبي منذ سنة 1962 الى سنة 1981. وقد توسع حضور التيارات 
السياسية في أواخر الثمانينات ليشمل تقريبا كل الحساسيات المتواجدة 
على الساحة. يسارية وقومية وإسلامية.... 


وأصبحت التيارات السياسية مكون من مكونات التركيبة النقابية ومعطى 
انتخابي الى جانب المعطى الجهوي. 


الاتحاد والتعددية النقابية 


في الحقيقة لم تشكل التعددية النقابية تهديدا حقيقيا للاتحاد فلقد 
سارعت 115118 وريقة 067117 بالاندماج في الاتحاد ابان الاستقلال وياءت 
كل محاولات انشاء منظمات نقابية تونسية الى جانب الاتحاد بالفشل 
وذلك لان تلك المحاولات لم تكن تعبر عن مد نقابي خارج الاتحاد, بل 
كانت ترمى فقط الى ارباك المنظمة النقابية أو الحفر في خلافاتها الداخلية 
افاقيدة الساطة مكل تحربة 1719 سفة 1957 :10 القوق الغعالية شنة 
8 و5 172111 سنة 1984 وإن كل تلك المحاولات لم تنبشق عن حركية 
نقابية داخلية أى تضارب في المصالح بين فكات مهنية بل كانت مدفوعة 
من طرف السلطة. 


والتجارب الحديثة للتعددية أيضا لم تقتصر على اختراق المفهوم الصلب 
للأحادية النقابية لأن هذه التجارب تفتقد الى المشروعية السياسية والمطلبية 
حيث أن الاتحاد مازال الإطار الأمثل للتعبير والدفاع عن مطالب 
مختلف الفكات الى حد الان حيث يمتلك القدرة على الدفاع عن مصالح 
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فكات تبدو أحيانا متناقضة مثل العمال الموظفين ورجال التعليم بكل 
أصنافهم والأطباء والإطارات الإدارية العليا ومن ناحية المشروعية فان 
كل الأحزاب السياسية باختلاف اتجاهاتها لم تقم بالمراهنة على منظمات 


المتصارع والمتناقض أحيانا دون أن يمس ذلك في خطّه النقابي الذي 


الاتحاد في مواجهة التعددية الحزبية 


إثر الثورة وجد الا ل ا 07 أمام الانفلات 
أهداف القثورة بعد أن أخذ التزاما معنويا بذزلك من خلال احتضان 
التحركات وتبنى المطالب الاجتماعية التى رفعت خلال الثورة. 


هذا الواقع فرض عى الاتحاد تحمل مسؤولية خطيرة هي منع انهيار 
مقلاليييا. 


ولهذا وبالتعاون مع بعض الأطراف السياسية وجمعيات المجتمع المدني 
عمل الاتحاد على تلافي الفراغ الذي خلفه حل البرلمان بإحداث الهيكة 
العليا لتحقيق اهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي 
والتي قامت بوضع المراسيم لتنظيم الحياة الحزبية والإعلامية وبإنشاء 
الهيثة العليا المستقلة للانتخابات مما مهد لتنظيم الانتخابات الأولى بعد 
الثورة في أكتوبر 2011. 


أحدثت الخارطة السياسية الجديدة التى أنتجتها انتخابات 2011 شرخا 
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أحدثته تلك الانتخابات. 


في ظل المد الذي عرفته تيارات دينية متشددة وظهور ما يسمى بروايبط 
حماية الثورة التى تعتبر الذراع الميدانى والعنيف لتلك السلطة الوليدة: 
كانت تلك القوى الصاعدة تنظر الى الاتحاد كحجرة عثرة أمام بسط 
هيمنتها السياسية والأيديولوجية على الساحة, فراحت تعمل على اختراقه 
من جهة وعرقلة تحركاته من جهة أخرى, وقد أبرز الهجوم العنيف 
استشهاد الزعيم فرحات حشاد في ديسمبر 2012, عمق القطيعة بينه 
وبين تلك القوى الصاعدة لكنه أيضا شكل منعرجا في تعامل تلك القوى 
مع الاتحاد, حيث وامام التفاف مختلف شرائح المجتمع حول الاتحاد 
فهم الجميع أهمية دور الاتحاد وضرورة وضعه فوق صراعات المحاور 
السياسية في البلاد والاستقرار السياسي والاجتماعي بالبلاد. بل حتى أن 
بعض الأحزاب التى كانت تجاهر بعدائها له صارت تسعى للتقرب 
منه وكسب وده. 


وامام تأزم الوضع السياسي ودخول البلاد في مرحلة خطيرة باتت تهدد 
السلم الأهلي بعد الاغتيالات التي طالت الشهداء لطفي نقض وشكري 
بلعيد ومحمد البراهمي تدخل الاتحاد على مستويين بصفة متوازية هو 
تأطير التحركات الجماهيرية وتنظيم اعتصام الرحيل الى طالبت خلاله 
أحزاب وجمعيات ومنظمات لمجتمع المدني برحيل الترويكاء وقد منع ذلك 
من انزلاق تلك التحركات في مربع العنفء والمستوى الثاني هو الدعوة الى 
حوار وطني بمشاركة كل الفرقاء وقد أداره الاتحاد بالاشتراك مع اتحاد 
الضذاهة والتجسارة والرايطة التوفيسية الدماء عبن حقوق الأفقسان وعفادة 
المحامين, مما مكن من حل أزمة الحكم الانتقالي بصفة توافقية. 


كما ذلل العقبات لإتمام صياغة الدستور وس مح بتنظيم انتخابات 
ديمقراطية بكل نجاح في أكتوبر 2014. 
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تند افظى الموازن الوطفي إسشافة حوودة للدون السياس الاثهان ودخات 
«كلمة توافق» كمفهوم جديد ابتكار تونسي يعكس خصوصية المشهد 
السيا بعد الشوية ويشكل إضيافة فى ثقانة إداية التذاعات السياسنية 
وبل الكلافنباة السراسية: 


لقد بينت أحداث ما بعد الثورة بأن الاتحاد معطى أساسيى في الحياة 


لقد أصبح من الضروري تحيين دور الاتحاد وفق تطور الواقع الموضوعي 
في البلاد. حيث ان دور الاتحاد يجب ان يتحول من السلطة المضادة التى 
تمثلت في احتضان والدفاع عن أحزاب المعارضة وجمعيات المجتمع المدني 
خلال عقية الاسسبدان السياس: ال دون الراقب عسل المافظلة مل مياد 
وأهداف الثورة؛ وأن يكون قوة تعديليه بين مختلف القوى السياسية لمنع 
اختلال التوازن بينهاء لأن اختلال موازين القوى في هذه المرحلة يشكل 
خطرا على نجاح الانتقال الديمقراطي ويفسح المجال لعودة نزعة 
العيهة واعخهكار الشلطة 


كما أن الاتحاد مطالب خلال هذه المرحلة الانتقالية بأن يبقى قوة 
اقتراح وشريكا في وضع التصورات والسياسات الاجتماعية والاقتصادية 
لتعزيز المجهود الوطني في التنمية والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد 
لآن الحضور النقابي واستمراره مرتبط بازدهار المؤوسسة ويتطور قدرتها 
الإنتاجية والتنافسية. 


التعددية والتنظيم النقابى 


لحم الا يقني الافقسراظ ل(الاقضاد مقايه] لجفيع العصال بالفكنى والساغد 


هذ المفهوم الجماهيري الذي ساد في الاتحاد منذ تأسيسه والانتماء 
المزدوج للعديد من النقابيين بين أحزابهم والاتحاد لم يكن له أي تأثير 
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في الممارسة المستقلة للنشاط النقابى. 
لكن في واقع التعدد الحزبي الجديد فان الانتماء المزدوج أصبح يطرح 
العديد من الإشكاليات التى لايد من التفكير فيها. 


-1 حول مفهوم جماهيرية المنظمة الشغيلة وذلك بفقتح باب 
الاخقتواظ انكل العاملسين دوق قر اهن هب كيادةة وقواقين الاتسان 
وخطه العام؛ لأن تدفق ألاف المنخرطين بعد الثورة من الفكات التي 
لم يكن لهاايمان عميق بالعمل النقابي قبل الثورةء وجاءت 
خدفت ا مفقوفنة بالشعن الى متقيق عطاتي ميف # خصوضينة فقط: 
لقد تسبب ذلك في تطوير ظاهرة الانفلات وعدم الانضباط أحيانا 
بالخط النقابي العام. ومن ناحية أخرى فإن مثل هذا التدفق قد 
يفتح باب الاختراق لقوى معادية للعمل النقابي ولمبادثئه ويفسح 
لها المجال للعمل على تغيير صبغته التقدمية من الداخل. 


الاغينان تواشيوواضيمة عصولا الدواكيةة المسوولة الحزبية 
والنقابية من اجل حماية العمل النقابي من التوظيف الحزبي 
وصيانة ونضدة امن القانبى لق ذا الاتجناة لا يد شين الذاكيد 
عن سق التقابيين ف الانثضاء الى واب والتشناط فيهاء لكسن هيل 
مستوى تحمل المسؤوليات فانه لايد من الدفع نحو الاختصاص 
لكي لا يقع التداخل بين النشاط الحزبي والنشاط النقابيء وكذلك 
وفي ظل كثافة حجم النشاط النقابي فانه من الصعب الجمع بين 
المسؤوليتين. 


-3 المسألة الأكثر تعقيدا هى مسألة مشاركة الاتحاد في الانتخابات»: 
والنؤال شل ينقى فخ مضلصة الأتهاق الحياد الشام خلال المواعيد 
الانتتخابية؟ يمعنى عدم المشاركة في الانتخاياتء, وعدم مساندة 
أي طرفء وهذا يطرح اشكلا حقيقيا هو كيف يمكن للاتحاد 
التصدي لبرامج سياسية تكون معادية للعمل النقابي وللصالح 
العمال دون حلفاء سياسيينء وكيف يمكن للاتحاد التأثير في 
التشريعات ذات العلاقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية دون ان 
يتمثل في المجلس التشريعي؟ 
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هنالك دعوات لوضع الاتحاد في الحياد المطلق في النشاط الانتخابي وهذا 
ما يتناقض مع مساره التاريخي حيث أن الاتحاد بثقله البشري والمعنوي 
له تأثير مباشر او غير مباشر في المواعيد والتحولات السياسية الكبرى 
بالبلادء وان الحياد أى تغير الدور الذي أصبح مطالبا به الاتحاد اليوم 
لفسح المجال التعددية الحزبية ولنوع من توزيع الأدوار بين مختلف 
القوى داخل البلاد لا يمكن ان ينزع عنه صبغته التقدمية أو يبعده عن 
حلفائه الطبيعيين من قوى سياسية ومدنية الذين تقاسم معهم نفس 
المبادئ والاهداف وتريطه بهم نفس المصالح الاجتماعية والسياسية. 





ليس من المبالغة القول أن قدر النقابات دائما أن تجابه التحديات. فقد 
كافك تأة اسل الكقاني فل ماظنف البلنوان كالهينة هين خافن اصعب 
نتيجة العراقيل التي واجهت المنظمات النقابية من أجل فرض وجودها 
واكقماب شرعينة #انورية افاضاظها ق«ظل سوظرة قكدى تقايدري يبه إل 
نفي مشروعية مهامها سواء بداعي احترام مقتضيات المنافسة والنجاعة 
الاقتصادية أو ندافي أن السرية التحاقوية كتقفئن ضخنط الغلاقة بين 
صاحب العمل والأجير بعيدا عن أي تأثير خارجي. 


ورغم أن الحق النقابي صار يعتبر اليوم جزءا لا يتجزأ من منظومة 
حقوق الإنسان:ء إذ وقع إقراره بصفة صريحة في العديد من المعايير 
الدولية باعتباره شرطا ضروريا لتحقيق مقومات الديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية. فإن الفكر المناامض للعمل النقابى ما انفك يتجدد خاصة 
منذ سيطرة آليات السوق المقترنة بالعولة وبروز ليبرالية جديدة متوحشة 
وما يحمله ذلك من مخاطر التهميش والإقصاء الاجتماعي والمهنيء مما 
جعل النقابات أمام صعوبات حقيقية في ممارسة وظائفها التقليدية 
والمحافظة على إشعاعها الذي اكتسبته سابقا". 


وإضافة لهذه التحديات التى واجهت ومازالت تواجه النقابات في مختلف 
البلدان» شهدت الحركة النقابية في بلادنا تحديات أخرى عديدةء سواء 
منها تلك التى ارتبطت بظروف نشأتها تاريخيا حيث اصطدمت بسلطة 











الاتحاد العام التونسي للشغل و تحديات ثورة الحرية و الكرامة 





استعمارية تسعى بطبيعتها إلى منع كل نفس نقابي وطني مما جعل 
العمل النقابي ينصهر في النضال من أجل تحرير البلاد مثلما تجلى في 
التوجه الذي تبناه مؤسسو الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى رأسهم 
الزعيم فرحات حشادة, أو التحديات التي برزت لاحقا بعد الاستقلال 
حيث طرحت بحدة مسألة استقلالية النقايات إزاء سلطة سياسية تحكمها 
نزعة الهيمنة عفى المجتمع و شل النشاط النقابي بأساليب متنوعة 
بلغت ذروتها عبر استخدام الجيش وميليشيات الحزب الحاكم في مواجهة 
الإضراب العام في 26 جانفي 1978 . و تواصل سعي السلطة نحو السيطرة 
على الحركة النقابية طوال السنوات اللاحقة لأزمة 1978: سواء في ظل 
الحكم البورقيبي أ في مرحلة الحكم الاستبدادي لنظام بن عليء لكن 
الحركة النقابية تمكنت رغم ذلك من المحافظة على وجودها وإشعاعها 
وصار الاتحاد العام التونسي للشغل بمثابة جبهة مقاومة مفتوحة 
لكل الحساسيات السياسية والفكرية التي تنادي بإرساء الديمقراطية 
وكحقية العوالة الامشاعية. وها مناههدن الطريق تحن تدر السركات 
الاحتجاجية التي أدت إلى إس قاط النظام الاستبدادي في 14 جانفي 2011 
والدخول في مرحلة الانتقال الديمقراطي التي نعيشها اليوم” . 


وقد كان للاتحاد العام التونسي للشغل دور رئيسي في تأطير مسار الانتقال 
الديمقراطيء مثلما تجلى ذلك بصفة خاصة عبر مبادرته المتميزة في 
تنظيم الحوار الوطني من أجل مجابهة الأزمة السياسية الخانقة التي 
هزت البلاد خلال سنة 2013,. وهو ما سهل المصادقة على الدستور 
الجديد من طرف المجلس الوطني التأسيسي في 27 جانفي 2014. 


ورغم أن الدستور الجديد قد دعم مكانة الحريات والحقوق الأساسية, 
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ومن ضمنها الحرية النقابية باعتبارها دعامة رئيسية لكل بناء 
ديمقراطيء فإن العمل النقابي يواجه اليوم تحديات جديدة ترتبط 
ععوما دون الأظلمات الكقابية ن تمقيف نقوسات الدينشراطية والعذانة 
الأميافيية هت الريعلة الكاسععة الكى امبر يها بلادكا ويمسة 
تقسيم هذه التحديات إلى صنفين اثثين : قمن ناهية أولى: فاك تحديات 
ترتبط بالوضع العام الذي يحيط بالعمل النقابي والذي يتفق جميع 
المحللين على أنه وضع متأزم ناجم أساسا عن أسباب هيكلية عميقة 
ارقيطت يفشل الفتيارات الدولة ق لمقيق مضوال تخنفة القثنية الشائلة 
والمسكديمة والغاذلة: وتفاقه هذا الوضع بعد الكورة نتيجة ما راققها 
مخ اتكباان ق التقاط الاقتصنادي» خا ة مع عياب إن تراتيجية واضفة 
للدولة في هذا المجال وعدم قدرتها على التصدي بصفة فاعلة لمظاهر 
الفساد والتهرب الجبائي وانتشار القطاع غير المنظم وتفاقم معضلة 
البطالة والفقر وغيرها من المؤشرات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بغياب 
نمط تنموي يحقق المعادلة الضرورية بين النمو الاقتصادي والعدالة 
الاجتماعية. ومن ناحية أخرىء توجد أيضا تحديات خاصة بالمشهد 
النقابي ومترتبة بالخصوص عن بروز التعددية النقابية وما تحمله من 
مخاطو الققفةى اتذياه القوقى ف .متكليبة العلاقتات اليثية. 


أمام إرهاصات هذا الوضع المتأزم. يطرح التساؤل بحدة حول دور 
التقايات وقدرةيبااعنل السناممة ق فحانينة التحدياءة الراهفة صو تحقيق 
المبادئ التي قامت من أجلها ثورة الكرامة والحرية. وسوف نسعى إلى 
تفاول هذا الموضوع من خلال مقاربة نقدية للإطار القانوني الذي 
يتنزل فيه العمل النقابي والذي مازال يشكو من عدة نقاقص وثغرات 
هخ فسأتها ان سمه مدن قدرة التقايناف فيل سحائج ة تاك التحدياف: 
سواء منها ما يتعلق بدورها في تجسيد متطلبات الانتقال الديمقراطي 
وضصفة هامنة اهنا تماق يحفتة قاضنة بسمانة قلي التفاسات بظبل 
التعددية التي نشهدها اليوم وفي غياب ضوابط قانونية لتأطيرها. 
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1- أية مكانة للحق النقابى أمام استحقاقات الانتقال الديمقراطى؟ 


أمام الصعوبات التى يشهدها مسار الانتقال الديمقراطي في بلادناء 
العمل النقابي ومصداقيته ولا يتردد في تحميل النقابات مسؤولية تأزم 
وغلق المؤسسات وتفاقم البطالة. لكن هذا الخطاب يبقى قائما على مجرد 
تماما عن حقيقة ثابتة تتمثل في العلاقة الوثيقة بين الحق النقابي 
والديمقراطية في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 


لقد صار من البديهي القول أن مبادئ الحرية النقابية تندرج ضمن 
مقومات الديمقراطية في مفهومها الشامل. ففي غياب نظام ديمقراطي 
تصبح الحرية النقابية مشلولة أو فاقدة لجدواها. كما أن الحرية النقابية 
تشكل دعامة أساسية للبناء الديمقراطي تسمح للنقابات بأن تساهم. إلى 
جانب السلطات العمومية: في تأطير العلاقات المهنية عبر آليات الحوار 
والتفاوض والتى تشكل جوهر الديمقراطية الاجتماعية باعتبارها مكملا 
ضروريا للديمقراطية السياسية. 


ورغم أن القانون التونسي يبدو متلائما عموما مع مبادئ الحرية النقابية 
طبق ما أقرته المنظمة الدولية للعملء فإن ذلك لا يمنع من استنتاج 
عدة نقائص وثفرات قانونية يتعين إصلاحها من أجل تعزيز مكانة 
الحق النقابي في التشريع التونسي حتى يكون متلائما أكثر مع المعايير 
الدولية. وهو إصلاح ضروري أيضا من أجل تفعيل دور النقابات في 
الاستجابة لاستحقاقات الانتقال الديمقراطى. 
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أ) مقتضيات تعزيز الحريات النقابية على ضووء المعايبر 
الدولية للعمل 


تتبواً الحريات النقابية مكانة رئيسية ضمن المعايير الدولية. سواء منها 
تلك التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة: أى تلك التي أصدرتها المنظمة 
الدولية للعمل. ولا شك أن تلك الحريات تندرج ضمن المبادئ والحقوق 
الأساسية في العملء مثلما أقره دستور هذه المنظمة وأكده الإعلان 
الصادر عنها سنة 1998. وقد صادقت تونس على أهم الاتفاقيات التي 
أقرتها المنظمة الدولية للعمل في مجال الحريات النقابية» وفي مقدمتها 
الاتفاقية عدد 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابيء إلى جانب 
الاتفاقية عدد 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والاتفاقية عدد 
5 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال داخل المؤسسات. 


ويمكن القول عوما أن التشريع التونسي يقر بصفة واسعة مبادئ 
الحرية النقابية باعتبارهما حرية فردية وجماعية في نفس الوقتء فهي 
تقوو مكافة رسكوزية كايكة مكلا يكتمل ذلك من خلال أامتكاء السسكور 
الجديد الذي أقر حرية تكوين المنظمات النقابية في الفصل 35 ونص 
عنى أن الحق النقابى مضمون بما في ذلك حق الإضراب في الفصل 36. كما 
أن أحكام مجلة الشغل حول النظام القانوني للنقابات تتلاءم عموما مع 
المعايير الدولية. سواء من حيث إقرار حرية الأفراد في الانضمام للنقابة 
أو متحي الإسران بحرينة تكوين النقابات دون الخضوع لأي ترخيص 
فو السلظة العفوفية أو كذانك هن هية هرينة فشيزرها يصفة نسكقاة 
عن أي تدخل من هذه السلطة". 


* أنظر الفصول من 242 إلى 257 من مجلة الشغل. و حول مكانة الحرية النقابية في التشريع التونسيء أنظر: 
ودع اع 1ك ع0 116اعد1 ,غهغ8 :0 غهمغء120 ع0 عدغطغ ,عتمتست 1مك ع 5201214 عغختتءط11 2آ ,0آ1121 تماد 


5 ,قتصناآ' ع0 دوعنو 0116م دععمعكن5و 





الاتحاد العام التونسي للشغل و تحديات ثورة الحرية و الكرامة 





مراجعة شاملة نظرا لما فيه من إخلالات عديدة تتمثل أساسا في ما 
يلي: 

- أولاء من حيث طبيعة الإطار القانوني المنظم للنقابات. نستنتج من 
خلال الفصل 65 من الدستور الجديد أن تنظيم النقابات يندرج ضمن 
المسائل التي يجب أن تتخذ شكل قوانين أساسية. لكن التشريع التونسي 
من تلك المجلة والذي يحمل عنوان «وأحكام خاصة».: وهى عيارة عن 
يوجد أي مبرر لأن تحشر ضمنها الأحكام الخاصة بالنقابات. لهذا صار 
للنقابات وذلك في شكل قانون أساسي تماشيا مع مقتضيات الفصل 65 
من الدستور. 


- ثانياء تلاحظ غياب إطار تشريعى يتعلق بحضور النقابات داخل 
أماكن العمل ويقر بصلاحياتها القانونية كهياكل لتمثيل العمال في 
وليست فضاء لممارسة الحقوق النقابية. كما أن هذا الموقف يتعارض 
مع توجه المشرع نفسه الذي يقر بدور النقابات في تأطير العلاقات 
المهنية يصفة عامة؛ فضلا عن اعتبارها طرفا اجتماعيا رئيسيا بالنسبة 
الاتفاقيات المشتركة عدة أحكام تشكل نواة نظام قانوني خاص بتأطير 
الحضور النقابي في أماكن العملء حيث نصت عدى إلزام المؤفجر بأن 
يعترف بالهيكل النقابي باعتباره المخاطب القار باسم العمال وأن يوفر 
له جملة من التسهيلات ووسائل العمل الضرورية من أجل ممارسة 
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مهامه؛ إضافة إلى التنصيص على منع المؤجر من القيام بأي تمييز إزاء 
العمال بسبب انتمائهم للنقابة أو ممارسة نشاطهم النقابي. لكن تلك 
الأحكام تبقى محدودة من حيث محتواها وقيمتها القانونية باعتبار أن 
الاتفاقيات المشتركة ليست إلا مصدرا ثانويا للقانون» وهو مصدر مرتيط 
بطبيعته بميزان القوى بين الأطراف الاجتماعية ولا يغني بالتالي عن 
ضرورة تدخل المشرع في هذا المجال من خلال وضع نظام قانوني عصري 
يدعم حضور الهيكل النقابي داخل أماكن العمل ويوفر له الضمانات 
والتسهيلات الضرورية لممارسة مهامه في التعبير عن مصالح العمال 
مكلهنا تفتضنية العايين الدولية العمل وخاصة معتيا شك الك تضعننيا 
الاتفاقية عدن 135 والقي هناذقي عاديا ترخس غفة سفة 2007 


- ثالثاء نلاحظ أيضا أن القانون التونسي يفتقر عموما إلى آليات من 
كنائها أ شرفو حماية تاهسة الحق القابيى بد التصرقات أو لقيال 
الى تيدف إلى الأفقواء هليه أو تغطي ل ممارسقه إن له همهف القاكون 
التونسي أية حماية جزائية لفائدة الأجراء أو ممثليهم بشأن ممارسة 
حرياتهم النقابيةء وقد اقتصر المشرع على وضع إجراءات شكلية تتعلق 
بطرد ممثلي العمال من خلال التنصيص على ضرورة استشارة المدير 
العام لتفقدية الشغل مسبقا حول قرار الطردء مثلما أقره الفصل 166 
من مجلة الشغل. لكن هذه الإجراءات تبيقى غير مجدية تماما نظرا 
لمحدودية الجزاء المترتب عن الإخلال بها حيث لم يقر المشرع بطلان 
الطرد في هذه الحالة واكتفى باعتباره طردا تعسفيا يترتتب عنه دفع 
تعويض مالي لفائدة الأجير الذي له صفة ممثل للعمال وذلك في حدود 
مبلغ لا يتجاوز في كل الحالات المبلغ الأقصى الذي يسند لكل أجير آخر 
ليست له هذه الصفة ووقع طرده تعسفيا. ولا شك أن هذا الحل لا يمثل 
حماية ناجعة للحق النقابي باعتباره حقا أساسيا غير قابل لتعويضه 
نقدا مهما كانت قيمة هذا التعويض. كماأن هذا الحل لا يتلاءم مع 
مقتضيات الاتفاقية الدولية للعمل رقم 135 والتي تستوجب إرساء 
«حماية فعلية» ضد كل التصرفات والأفعال التي من شأنها التعدي على 
ممثلي العمال داخل المؤسسة أو منعهم من ممارسة مهامهم بأي شكل 
كان 
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- رايعاء مقايل غياب آليات تضمن حماية ناجعة للحق النقابىء: نلاحظ 
كلك وجون عن عراقيل كاتوتبة تقبل قاط التقا اك خامصية فيهنا 
يتعلق بممارسة حق الإضراب باعتباره امتدادا طبيعيا للحق النقابي 
مالا تيقسوه البسسكاونئ وق هيا الإكسان تقصين بالخعسوض إل أن اشر 
يحجر ممارسة حق الإضراب بالنسبة لبعض الفكات من الأشخاص 
بصفة لا تتلاءم تماما مع ما تقره لجنة الحريات النقابية التابعة 
للمنظمة الدولية للعمل والتي تعتبر ان ذلك التحجير يجب أن ينحصر 
ف الأشخاض الذين لهم صلاحيات اسنتتناقية تتصضيل بالسيادة أى الأسن أى 
بالمرافق الحيوية والتي يؤدي توقف العمل بها إلى وجود خطر محدق 
على حياة الأشخاص أو سلامتهم “. لكن القانون التونسي يتضمن عدة 
أحكام تحجر ممارسة حق الإضراب خارج تلك الضوابط التي تحددها 
المنظمة الدولية للعملء؛ مثل الفصل 36 من الدستور الذي يمنع ممارسة 
هذا الحق بالنسبة لأعوان الديوانة بصفة مطلقة:؛ دون التمييز بين الأعوان 
الحاملين للسلاح وغيرهم من الأعوان التابعين لهذا السلكء؛ والفصل 
7 من المجلة الجزائية الذي مازال يمنع في فقرته الأولى ممارسة حق 
الإضراب في الوظيفة العمومية رغم أن هذا الفصل صار بمثابة نص 
مهجور وفي تعارض واضح مع أحكام الدستور والمعايير الدوليةء وكذلك 
الشأن بالنسبة للأحكام التي تخص سلك القضاة وتحجر عليهم اللجوء 
إلى الإضراب حيث أنها تتعارض أيضا مع أحكام الدستور ومع المعايير 
التي تقرها المنظمة الدولية للعمل في هذا الشأن. 


كما يقيد المشرع ممارسة حق الإضراب من خلال استعمال آلية التسخير 
كلما كان التوقف عن العمل «من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة 
أساسية» مثلما جاء في الفصل 389 من مجلة الشغل. لكن موقف 
المشرع يكتنفه الغموض في هذا المجال باعتبار غياب نص يحدد قائمة 
هذه المصالح الأساسية؛ رغم أن مجلة الشغل نصت منذ سنة 1994 
على أن تضبط تلك القائمة بأمرء وياعتبار أن القانون التونسي يفتقر إلى 
أشكام خاصة تنظع ها سد بالكبد الأرمى فسن الخدسات كالية عملية 


“ أنظر خاصة: الحريات النقابية» منشورات منظمة العمل الدولية: الطبعة الرابعة, 1996: ص. 156 
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تسمح بالتوفيق بين حق الإضراب وضمان استمرارية المرافق الأساسية 
ين التشاور مون المفاظة العفوهية والتظفاف الكقابية مالما هق التحان 
في العديد من القوانين الأجنبية. 


إضافة لكل ذلكء يُخضع المشرع ممارسة حق الإضراب لعدة إجراءات 
قانونية تتمثل في ضرورة مصادقة المركزية النقابية على الإضراب وضرورة 
التنبيه المسبق عد المؤجر بعشرة أيام على الأقلء مع تحديد تاريخ 
الإضراب ومدته ومكانه وأسبابهء بالإضافة إلى ضرورة القيام بمحاولة 
لتسوية النزاع عبر التصالح قبل شن الإضراب. ويرتب المشرع عن عدم 
احترام تلك الإجراءات عقويات جزائية صارمة ضد كل من يحرض 
على الإضراب أو يشارك فيه أو يقوم بأفعال متفرعة عنه مثل الاعتصام 
بأماكن العمل حتى لو كان ذلك بطريقة سلمية. لكن هذا اللجوء 
المكثف للقانون الجزائي في مجال يتصل بالنشاط النقابي ليس اختيارا 
صائبا ولا مجدياء ونعلم أن لجنة الحريات النقابية التابعة للمنظمة 
الدولية للعمل تؤكد دائما على تجنب اللجوء إلى الأحكام الجزائية في هذا 
المجال وأنه لا يجب أن يكون أي شخص معرضا للسجن لمجرد مشاركته 
في تحرك سلمي للدفاع عن مصالحه المهنية7. لهذا صار من الضروري 
مراجعة تلك الأحكام المتعلقة بتجريم الإضراب أو بعض الأفعال المتفرعة 
عنه. خاصة أنها كثيرا ما تؤدي إلى مزيد التوتر في المناخ الاجتماعي 
ولا تساعد على تحقيق مقومات السلم الاجتماعية التي يسعى المشرع إلى 
إرسائها. وفي المقابل يكون من الضروري تدعيم دور النقابات في تكريس 
الديمقراطية الاجتماعية على قاعدة الحوار والتفاوض مثلما تقره المعايير 
الدولية للعمل. 


ب مقتضيات تدعيم دور النقابات في تكريس الديمقراطية 
الاجتماعية 


لاتققهي الدمقراطية قامفهوها العساضر فال اليعبن السئانى الكل ف 
عرينة كويج اللسراب وتنا تسيا هن الستلولة حي اتعقا ياف هر ونان 
وإنما تتضمن أيضا يعدا اجتماعيا يتجلى خاصة من خلال تشريك 


7 أنظر خاصة: الحريات النقابية. منشورات منظمة العمل الدولية؛ المرجع المذكور سابقاء ص. 173 
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المنظمات المهنية في تأضير العلاقات بين أطراف الإنتاج ومساهمتها في 
مناقشة الاختيارات الأساسية للدولة والتى لها علاقة بالشأن الاقتصادي 
والتمماهب, ومنة اها شيل إقافة علاان اساراضيعية بين الدولة 
والشركاء الاجتماعيية فخ الضل كوس مقوساث الكنبية السقدينة والعدالة 
الاجتماعية. 


ولا شك أن دور النقابات في هذا المجال يبقى حيويا باعتبارها إحدى 
الركاكز الأساسية للديمقراطية في مفهومها الواسع: كما أن الحرية النقابية 
تبقى مشحونة بمسألة العدالة الاجتماعية التى لا يمكن تناولها بصفة 
تتغافل عن التلازم الضروري بين البعدين السياسي والاجتماعيء إذ أنهما 
في نهاية التحليل وجهان لعملة واحدة". 


هذا ما يتجلى بصفة واضحة من خلال تجربة الاتحاد العام التونسي 
للشغل والنضالات التتى ما انفك يخوضها من أجل تكريس مبادرئّ 
الديمقراطية وإقامة مجتمع متوازن يكفل التكامل بين الحقوق المدنية 
والسياسيةء من جهة:. والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. من 
جهة أخرى. ولعل الدور الرئيسي لهذه المنظمة النقابية في إطار الحوار 
الوطخفى من أجل مجابهة الأزمة السياسية الشى هرت البنلكك في 2013 
فو كو نكال عل زلنكه عمااسشيول القنانقة عدن الدستوى الجويد 
بروح توافقية واضحة ومهد الطريق نحو تنظيم أول انتخابات تشريعية 
ورئاسية للجمهورية الثانية تطبيقا لأحكام هذا الدستور. 


ويكتسي اهتمام النقابات بالشأن العام أهمية متزايدة. خاصة في ظل 
تأزم الوضع الاقتصادي الذي ما انفك يتفاقم بعد الثورة» وما يحمله 
من مضاعفات إهمال البعد الاجتماعى في عملية التنمية وانتشار البطالة 
وتهميش الفكات الضعيفة؛ وهو ما يجعل العمل النقابي منصبا في 
بعض الأحيان على الجانب المطلبي قصد المحافظة على ما هو موجود 
من مكاسب اجتماعية مهددة بالزوال» ويحد بالتالي من قدرة النقابات 
على الفعل في الواقع الراهن من أجل إرساء نمط مجتمعي جديد يتلاءم 


* يراجع: النقابات والانتقال الديمقراطيء؛ مؤلف جماعي تحت إشراف النوري مزيد» كلية الحقوق بصفاقسء 2016 
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مع مقتضيات الانتقال نحو الديمقراطية. ولا يمكن للنقابات أن توسع 
من أفق نشاطها وتدعيمه إلا عبر الاهتمام أكثر فأكثر بالشأن العام 
حتى تكون قوة اقتراح وتغيير قادرة على تقديم المبادرات انطلاقا من 
رؤية استباقية للتحولات التي يعيشها المجتمع. 

في هذا الإطار يكتسي الحوار الاجتماعي أهمية رئيسية باعتباره يمثل 
جوهر الديمقراطية الاجتماعية. لكن رغم أن التجربة التونسية في مجال 
الحوار الاجتماعى تعتبر ثرية نسبياء فإن الإطار القانونى لممارسة 
هذا الحوار ما زال يشكو من عدة نقائص سواء فيما يتعلق بالحوار 
الثلاشي بين الدولة وممثلي أطراف الإنتاج أو فيما يتعلق بالحوار الثنائي 
بين منظمات العمال وأصحاب العمل. وترتيط هذه النقاكقص أساسا 
بغياب إطار قانوني يتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي أي تنظيمه عبر 
تواعجن مؤضوعية وإحراقية مفضيوظة تمفل نه مؤسسة قافية البذات 
مما يضمن ديمومته ويعطيه أكثر فاعلية وجدوى. فمن ناحية أولىء 
مازال الحوار الثلاثي يفتقر إلى نظام قانوني خاص به ويحدد إطاره 
الهيكلي ومجالاته وقواعده رغم وجود اتفاق صلب العقد الاجتماعي 
المبرم في 14 جانفي 2013 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل 
والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على إرساء 
المجلس الوطني للحوار الاجتماعي» ورغم أنه وقع إعداد مشروع قانون 
يتعلق بإحداث هذا الهيكل ووقعت إحالته عنى مجلس نواب الشعب 
فثة وان 2015 فإن هذا التشروع هنا زال فى اتتظان فإن عرفيه عل 
الجلسة العامة للسلطة التشريعية. 


ومن ناحية أخرىء يلاحظ أيضا غياب إطار قانوني ينظم بدقة مسار 
التفاوض الجماعي الثنائي ودوريته وإجراءاته والقواعد التي يتعين 
إتناعييا أنشاء ذلك هق لحل همان تصاء القاوظنات ودينوفةياء فقن 
اكتفى المشرع بوضع نظام قانوني للاتفاقيات المشتركة وما يترتب عنها 
من آثارء أي انه يهتم بنتائج التفاوض أكثر مما يعتني بسير المفاوضات 
أثناء المرحلة التمهيدية التي تسبق قيام الاتفاقية وتّهِيّء لإبرامها أو 
مراجعتها". ولا شك أن غياب تنظيم قانوني للمفاوضات الاجتماعية لا 


8 يرا اجع خاصة: ,08 :1م1201 ع0 عوغ 2 ,رعأك تسداا' دع عتتلاعع11هء 2102 ع0ع268 1:2 ,11 1415011010 أع هآلا 
6 ,1 كته 116وتمع1ل] 
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يساهم في تطور الحوار الاجتماعي بل يتس بب في أن مسار التفاوض يبقى 
عموما خاضعا لميزان القوى بين أطراف الإنتاج وما قد يشهده من 
تقلبات. وهو ما يثير في الكثير من الأحيان نزاعات حادة من شأنها أن 
تؤثر سلبا عدى المناخ الاجتماعيء خاصة أمام مخاطر التعددية النقابية 
ومايترتب عنها من توتر في منظومة العلاقات المهنية. 


17- أية تمثيلية للنقابات أمام مخاطر التعددية النقابية ؟ 


كلما كانت هناك تعددية في المشهد النقابىء يطرح بحدة موضوع تمثيلية 
التقاينات كأدا# ا لتزشيد تلك التعددينة: لكن رقم فكريس اللتشرع لهذا 
المفهوم؛ فإنه لم يضع بعد إطارا قانونيا واضها سواء فيما يتعلق 
بمعا بز التبكبليسة التقابيسة أو شروظ تسن التفلمساك النقابية الأكسى 


ع خخ 6 جه 37 5 وعودوعهة 4 5 5 07 5 
1) تفكيلية الثقايات آداظ لترشي التعددية الثقابية 


يقترن مفهوم تمثيلية النقابات بوجود تعددية نقابية؛ء كما هو الحال 
اليوم في تونس. وإذا كانت هذه التعددية النقايية تعتبر على الصعيد 
القانوني تجسيدا لمبدأ حرية تكوين النقابات» مثلما يقره المشرع في 
الفصسل 35 مسق الدستور والفصسسل 242 هين فحلة الشكل: فإقيبا لأخخلو 
على المستوى العملي من مساوئ كثيرة من شأنها أن تضر في نفس 
الوقت بمصالح العمال والمؤسسات نتيجة ما يترتب عنها من تشتت في 
الملشهد النقابي وتوتر في منظومة العلاقات المهنية. هذا ما يحتم تدخل 
المشرع لوضع ضوابط تسمح بترشيد التعددية النقابية. قصد تجنب 
آثارها السلبية. وذلك بإقرار يعض الصلاحيات الهامة التى تختص بها 
النظلفات الأكخن كيل دوع شيرف ا شب الثقاييات الأخضوي " 


وعنى هذا الأساس يمكن تعريف تمثيلية النقابات بأنها صفة تسند 
قانونيا للمنظمات التي لها وزن أكثر من غيرها في المشهد النقابي 
وتسمح لها باحتكار بعض الصلاحيات الهامة التي لا يمكن لغيرها من 
النقابات ممارستها. وهذا ما يؤدي بالضرورة إلى الحد من مبداً المساواة 
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بين النقابات» وذلك بحكم أهمية تلك الصلاحيات التي لا يعقل أن تسند 
لنقابات ضعيفة أو ليس لها إشعاع كبير في الومسط المهنيء مثل إبرام 
ومراجعة الاتفاقيات المشتركة للعمل والتي تعتبر أهم مصدر ضمن 
المصادر المهنية لقانون الشغل بما تحتويه من قواعد قانونية مكملة 
للتشريع الصادر عن الدولة. 


كما أن مفهوم التمثيلية النقابية يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الديمقراطية 
الاجتماعية والتي تعتبر اليوم أداة ضرورية لتدعيم الديمقراطية السياسية. 
فالديمقراطية الاجتماعية تجسد تفتح الدولة على محيطها الاقتصادي 
والأمماى ولك عق كملال الإقران لفاكية النظمات الليقية الأكثسر 
تمثيلا بأن تشارك في ممارسة بعض الصلاحيات التي تقترن عادة بتدخل 
الملطة العامة واء عق سوب الناطي القافوني للعلاقات اايقية 
عبر التفاوض الجماعيء أو من خلال تشريكها في تسيير بعض الهيكات 
العمومية وضبط الاختيارات الأساسية للدولة في المجالين الاقتصادي 
والاجتماعي. 


وقد وقع تكريس مفهوم التمثيلية النقابية على الصعيد الدولي منذ سنة 
9 أي منذ نشأة المنظمة الدولية للعملء حيث وردت عبارة المنظمات 
الثقابية لكر مكياة: واللاذة3 عن سحو تدك |الاظلية والى تصسية 
عالق 1ن يبد النمؤل الأعطم ان يقسي التدوييةخ فس الحكونيين: تعد 
الشاركة في المؤتمن العام للمنظمة المذكورة: بالأنفاق مع المنظمات المهنية 
الأكتان عيكياة العمنال ولامنسات العمتل: 


وفي تونس كرس المشرع أيضا مفهوم التمثيلية النقابية في عدة نصوص 
قانونية. حيث أسند للمنظمات الأكثر تمثيلا عدة صلاحيات تختص 
بها دون غيرها من النقابات: مثلما هو الشأن بالنسبة لإبرام الاتفاقيات 
المشتركة للعمل”, أو بالنسبة لتعيين ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل 
في لجان مراقبة الطرد لأسباب اقتصادية”**, أو تعيين المستشارين بدواكر 


"” أنظر خاصة الفصلين 38 و 39 من مجلة الشغل. 
“*القضلان 4-21 ى 5-21 من :مجلة الشفل. 
** الفصل 1 من الأمر عدد 813 المؤرخ في 30 سبتمبر 1977. 
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الشغل لتمثيل العمال وأصحاب العمل”*, أو كذلك بالنسبة لتعيين ممشلي 
هؤلاء العمال وأصحاب العمل كأعضاء في مجالس الإدارة التابعة لصناديق 
الضمان الاجتماعية*. كما أن تحديد الأجر الأدنى المضمون يقع بمقتضى 
أمر بعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر 
تمثيلة*” . 

لمفهوم التمثيلية النقابية؛, فإن الإطار القانوني المتعلق بهذا الموضوع 
المشرع لإرساء نظام عصري يحدد معايير تلك التمثيلية وشروط تعيين 
المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا. 


ب) أي نظام قانونى لتمثيلية النقابات ؟ 


3 روه تلام واحد ينكين اعتتساده من كوت كل البلواق فيا يتين 
يتمثيلية النقابات» وإنما توجد أنظمة قانونية متنوعة وذلك يحكم 
خصوصية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كل دولة والتى من شأنها 
أن تؤثر بصفة مباشرة أو غير مياشرة على منظومة العلاقات المهنية 
داخلها. 


لكن إرساء نظام عصري لتمثيلية النقابات يستوجب في كل الحالات وضع 
قواعد قانونية واضحة تتضمن في نفس الوقت تحديد المقاييس التي 
ينكدق امشاديها الشويين جدف قن لبية المنكتسات الثقابينة و اليناف ين 
التطامات الأكقى شيا 


- مقاييس التمثيلية النقابية 
استنادا لما نصت عليه التوصية رقم 163 الصادرة عن المنظمة الدولية 


للعمل وما أقرته لجنة الحريات النقابية التابعة لهذه المنظمة في العديد 
من قراراتهاء فإن تقدير مدى تمثيلية النقابات يجب أن يكون قائما 


3* الفصل 6 من القانون عدد 30 المؤرخ في 14 ديسمير 1960. 
*#الكسال 134 سوحطلة الشفل 
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أو تعسنق من طرق السلظة الؤفكة لتعينية التظماث التقابي: الأكخر 
تمثيلا. غير أن القانون التونسي لا يتضمن أي تحديد لهذه المقاييس ولا 
شك أن هذا الفراغ القانوني من شأنه أن يزيد في توتر المناخ الاجتماعي 


ويالرجوع إلى القانون المقارن» نستنتج أنه لا يقع الاعتماد على مقياس 
يكمن تقسيمها إلى مقاييس كمية ومقاييس نوعية. 


ترتبط المقاييس الكمية أساسا بعدد المنخرطين بالمنظمة النقابية. فلا 
يعقل الاعتراف بصفة التمثيلية لمنظمة نقابية لها نسبة ضعيفة من 
المنخرطين. كما أنه من البديهي أن النقابة؛ لكي تكون قادرة على 
الدساع عن الهالتج الشتركة الأشحاص الذين فثلوه يجي أن ترضين 
عنى أن لها الوزن الضروري لذلك من خلال عدد المنخرطين فيها. 


وفي كثير من البلدان» يشترط المشرع توفر نسبة معينة من المنخرطين في 
النقابة حتى تكتسب صفة التمثيلية. وقد تكون هذه النسبة موحدة: كأن 
يشترط حصول النقابة على نسبة لا تقل عن 5079 من مجموع العمال 
التابعين للمجال المهني الذي تمارس فيه نشاطها. كما قد تكون هناك 
سنب قن ة كتفنين حسما إذا تعلق الأمو تتقدينن قكياية الثقايات فل 
المستوى الوطني أو القطاعي أو على مستوى المؤسسة. 


وفي كل الحالات يتعين عدى النقابة التي تطالب بالاعتراف بتمثيليتها تقديم 
المؤيدات الضرورية لإثبات أنها تضم عددا من المنخرطين يخول لها 
التمتع بهذه الصفة. لكن يجب أن نقر بأن التثبت من عدد المنخرطين 
ليس أمرا هينا في الكثير من الأحيان» خاصة أن إجراء بحث للتحقق من 
توفر هذا العدد قد يتعارض مع حرية كل شخص في عدم التصريح 
بانتمائه النقابي والذي يعتبر عنصرا من المعطيات الشخصية. 


ونظرا لصعوية مراقبة عدد المنخرطين بصفة دقيقة» أقرت عدة تشريعات 
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أجنبية تدعيم هذا المقياس من خلال الاستناد لمقياس كمي آخر يتمثل في 
النتائج التى تحصلت عليها النقابة في الانتخابات المهنية. 


ويرتبط هذا المقياس بآلية تقليدية من آليات الديمقراطية حيث يستوجب 
الرجوع إلى صناديق الاقتراع كأداة موضوعية لتقدير مدى تمثيلية النقابات. 
لكن القانون التونسي لا يأخذ بآلية الانتخابات المهنية كمقياس لتقدير 
وزن النقاباتء وذلك على عكس ما أقره. مثلاء المشرع المغربي”, 
أى المشرع الفرنسي”', أو المشرع الاسباني”' 


إضافة للمقاييس الكمية المشار إليهاء يقع الاعتماد أيضا في تقدير مدى 
تمثيلية النقابات على عدة مقاييس نوعية هامة. 


ومن ضمن هذه المقاييس نذكر خاصة المعيار المتعلق باستقلالية 
المنظمة النقابية, حيث أنه يرتبط بصفة وثيقة بجوهر الحرية النقابية 
وبالوظيفة الأساسية للنقابات والمتمثلة في الدفاع بكل مصداقية عن مصالح 
الأشخاص الذين تمثلهم. وغالبا ما يقترن هذا المعيار بالاستقلالية المالية 
للقت . 


فإذا ثبت مثلا أن المؤجر يمول نشاط نقابة عمالية لتدعيم وزنها في 
مواجهة نقابة عمالية أخرىء فإن ذلك يكون حجة على عدم استقلاليتهاء 


** يشترط المشرع المغربي لإسناد صفة المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني حصولها على 6 بالماكة 
على الأقل من مجموع مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص. وإذا تعلق الأمر بتحديد المنظمة 
الأكثر تمثيلا على مستوى المؤسسة ؛ فإنه يتعين حصولها على نسبة 35 بالمائة على الأآقل من مجموع عدد 
مندوبى الأجراء المنتخبين داخل المؤسسة المعنية ( المادة 425 من مدونة الشغل ). 

*' يشترط المشرع الفرنسي للإقرار بصفة التمثيلية للنقابة على مستوى المؤسسة أن تكون قد حصلت على 10 
والافنة عدن الأفحل مسق الأعحوات في الدورة الأولى لأخر انتخابات لممثلي العمال داخل المؤسسة المعنية ( الفصل 
2 ...1-1 من مجلة الشغل). وبالنسبة لتمثيلية النقابات عدى المستوى الوطني أو القطاعيء يشترط المشرع 

الفرنسي أن تكون النقابة قد حصلت عل 8 بالمائة على الأقل من مجموع الأصوات المصرح بها في الانتخابات 
المهنية ( الفصل 2122 .5-1 والفصل 2122 .9-1 من مجلة الشغل). 

7 بمقتضى قانون مؤرخ في 2 أوت 1985»اشترط المشرع الاسباني لحصول النقابة على صفة التمثيلية أن تكون قد 
حصلت عدى 10 بالماثئة على الأقل من مجموع المقاعد في انتخابات ممثلي العمال. 

** أقر الفصل 35 من الدستور الجديد أن النقابات تلتزم بالشفافية المالية؛ إلى جانب التزامها بأحكام الدستور 
والقانون ونبيذ العنف. 
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وهو مايعتير قرينة على انتفاء صفة التمثيلية عن تلك النقابة. لكن 
يتعين على الطرف الذي يشكك في استقلالية النقابة أو في مصداقيتها أن 
يثيِت ذلك من خلال الإدلاء بعناصر جدية توّكد ما يدعيه. 


كما يشترط المشرع في عدة بلدان» للإقرار بصفة التمثيلية للنقابة: أن 
تكون توجهاتها متلائمة مع جملة من القيم الأساسية التي يعبر عنها 
بقيم الجمهورية أو قيم الديمقراطية؛ مثلما هو الشأن في فرنسا وألمانياء 
وهذا ما يقتضي خاصة احترام النقابة للحريات العامة والحقوق 
الأساسية للإنسان وكذلك رفضها لكل أشكل العنصرية والتمييز غير 
الشرعي. 


ويمكن أن نذكر كذلك من ضمن المقاييس النوعية لتقدير تمثيلية 
النقابات بعض المعايير الأخرى التي تتعلق بتجربة النقابة وخبرتها 
ومدى إشعاعها في الوسط المهنيء وغالبا ما يرتبط ذلك بأقدميتهاء إذ 
أن النقابة التي لها أكثر أقدمية من غيرها تتمتع عادة بتجربة أكبر 
ويكون لها تأثير أوسع على الوسط المهني الذي تمارس فيه نشاطها"' 


- آليات تعيين المنظمات الأكثر تمثيلا 


يكتنف موقف المشرع التونسي الكثير من الغموض في هذا المجال. فمن 
ناحية أولى» يطرح التساؤل: هل تمنح صفة التمثيلية النقابية على 
قاعدة الأغلبية أم على قاعدة النسبية ؟ ويقتضي نظام الأغلبية أن تسند 
تلك الصفة لمنظمة نقابية واحدة بحيث أنها تنفرد قانونيا بممارسة 
الصلاحيات المترتبة عن ذلكء في حين أن نظام النسبية يسمح بأن تسند 
تلك الصفة لمنظمتين أو أكثر باعتبار أن لكل واحدة منها تمثيلية نسبية. 


* في بعض القوانين الأجنبية يحدد المشرع مدة زمنية معينة كحد أدنى لأقدمية النقابة لكي تكتسب صفة 
التمثيلية وخاصة في مجال التفاوض الجماعي. وقد حدد المشرع الجزاكريء مثلاء هذه المدة بستة أشهر على 
الأقل ( المادة 34 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990). في حين أن القانون الفرنسي حدد تلك المدة 
يستتين كاملفيق انقذاء سق تاريخ تكويسن الثقابية ( القضل 1-1::2121 هبن مكلة الشبغل): 
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ومن خلال التجارب الأجنبية؛ نستنتج أن بعض الأنظمة تتبنى قاعدة 
الأغلبيةء وهى القاعدة التى أخذت بها عدة بلدان أنغلو سكسونية» 
وخامسة ل مهال التفاوضن الدداضى سلما عدو الشان ف القانون الأتريكين 
حي أن الحقابة الأكقن مكيل" والكى حيو عسي متدوق الاستراع وال 
الوحدة المعنية بالتفاوض هي التي تحتكر مهمة تمثيل العمال طيلة مدة 
نيابية معينة. وعلى العكس من ذلك تبنت بلدان أخرى قاعدة النسبية 
بما يفيد إمكانية وجود أكشر من نقابة واحدة تكتسب صفة التمثيلية, 
مكلماسو الاق فق قرضسا ويلجييكا واسيانيا 


وقد بقى موقف المشرع التونسي غامضا حول هذه المسألة. فهو يعتمد 
أحياقك] هن حبيقة الفسع من خلال ادال غينازة التكافياه النقابية 
الأكثر تمثيلا””, وفي أحيان أخرى يعتمد على صيغة المفرد من خلال 
استعمال عبارة المنظمة الأكثر تمثيلا أو التى لها أفضلية التمثيل"2. 


ونعتقد أن اعتماد قاعدة النسبية في تونس قديكون من شأنه أن يعمق 
تشتت المشهد النقابى ويعيق المفاوضات الجماعية. خاصة إذا أخذنا 
بعين الاعتبار أن النسيج الاقتصادي التونسي يتكون بصفة أساسية من 
مو ستاك صسييرة الحجم لهذا ييدق لثنا من الأفسي آن يفيت المشرع 
نظام التمثيلية الأغلبية في مجال التفاوض الجماعي لأن أن هذا الاختيار 
من شأنه أن يكفل حدا أدنى من التجانس بين أحكام الاتفاقيات 
المشتركة في مختلف المستويات والأنشطة المهنية. 


ومن ناحية أخرىء يبقى التساؤل قائما فيما يتعلق بتحديد الإطار 
الجغرافي والمهني لتعيين المنظمات النقابية الأكثر تمثيلاء فهل يقع 
تقدير هذه التمثيلية على المستوى الوطني أو الجهوي أو القطاعي أو على 
فسترى الأسسة؟ 1 1 


” أنظر مثلا الفصل 38 والفصل 134 من م.ش. وكذلك الفصل 6 من القانون عدد 30 المؤرخ في 14 ديسمبر 
1.60 
أنظر الفصول 4-21 و 5-21 و 39 من م.ش. 
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لم يحدد المشرع التونسي موقفا واضها حول هذه المسألة. لكن من 
خلال التجارب المقارنة يمكن القول إن الإجاية تختلف مبدئيا باختلاف 
طبيعة المهام المسندة للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا وكذلك باختلاف 
هيكلة هذه المنظمات. لهذا وقع في بعض البلدان: مثلما هو الشأن في 
فرنساء إقرار مبدأ التناسب الذي يعني أن تقدير التمثيلية والاعتراف بها 
يقعان بالنسبة لكل مستوى أو وحدة تفاوض ( على الصعيد الوطني 
أو القضاع المهني أو المؤوسسة ) بحيث يمكن أن تتمتع النقابة بصفة 
التمثيلية عدى المستوى الوطني أو القطاعي ولا تتمتع بتلك الصفة على 
مستوى مؤسسة ماء مثلما يمكن أن يعترف بتمثيليتها داخل المؤوسسة 
دون أن تكون لها تمثيلية كبيرة على المستوى الوطني أو القطاعي. 


كما يطرح السؤال أيضا حول معرفة السلطة المؤهلة لتعيين المنظمة أو 
المنظمات الأكثر تمثيلا والضمانات التى يتعين إقرارها لتجنب أي انحياز 
عن طرق مسق النساظةءق معاوسة كنونها فمة | الهال: وقد |كتقبى 
المشرع بتقديم إجابة مقتضبة حول هذا الموضوع فيما يتعلق بمجال 
التفاوض الجماعي لإبرام الاتفاقيات المشتركة القطاعية. حيث نص 
الفصل 39 من مجلة الشغل على أنه. في صورة وجود خلاف في هذه 
المسألة. يصدر قرار من وزير الشؤون الاجتماعية لتعيين المنظمة التي 
تتولى إبرام الاتفاقية. لكن هذا الحل يبقى منقوصاء خاصة في غياب 
مقاييس موضوعية محددة يتعين الاستناد إليها في إصدار هذا القرار. 


في الختام يجدر التأكيد بالخصوص عفى أن الحرية النقابية لا تقتصر على 
بعض المبادئ التي تصاغ في شكل قواعد قانونية مجردة: وإنما هي 
في جوهرها ركيزة أساسية من ركائز البناء الديمقراطي وأداة ضرورية 
الخعاق كزاسة الافشا ف وتتفبخ العوائة التسهاعية لعفي الحرتة 
النقابية من أكثر الحريات تجددا بحكم أنها غير منفصلة عن الواقع 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تتنزل فيهء وبحكم تطور وظيفة 
النقابات في مواجهة التحديات التي يفرزها هذا الواقع المتغير. 


غير أن الإطار القانونى المتعلق بالعمل النقابى في تونس ما زال في حاجة 
إلى إصلاحات جوهرية حتى يكون أكثر تلاؤما مع المعايير الدولية 
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ويوفر للنقابات المقومات الضرورية لمجابهة تلك التحديات والمشاركة 
الفعلية في تجسيد مبادئ الحرية والكرامة التي قامت من أجلها الثورة. 
وهي إصلاحات تندرج في نهاية التحليل ضمن رهان مجتمعي أشملء 
أي رهان من أجل إرساء مججع متضامن وتتصور ل لس الوجيه هن 
براثن الاستغلال ومظاهر التهميش والإقصاء. ولا يمكن لهذا الرهان أن 
يتحقق إلا إذا كان قائما على مبادئ عليا تعطى الأولوية لمقتضيات العدالة 
الاتمتناعن 2 الى قف كل الغاية الأسامية لوفو النقاي اث وتشفسي عسل 
نشاظها مشروعية زائفة ١‏ 





الاتحاد والمسألة الاقتصادية 


سامى العوادى 
أستان التعليم العالي للعلوم الاقتصادية بجامعة تونس المنار 
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مقدمة 


مامن شك ان الثقل التاريخي لمكانة الاتحاد في المجتمع التونسي مسالة لا 
يرتقي اليها الشك و إن مرّت بفترات مختلفة التوهج مراوحة بين فترات 
تتميز بغلبة الدور السياسي كلما كان المجتمع يشكو من ازمات من دولة 
الاحتلال الى دولة الاستيداد انتهاء يدولة الثورةء. و بين فترات يغلب فيها 
الدور الاقتصادي من حيث انتقاد السياسات المتبعة او اقتراح بدائل ذات 
بعد اقتصسانئ واجتماعي» وذلك :من فترة الاسنتعمان حيبث صا الاتحان 
مشروع متوال قنمية استعدادا لدولة الاستقلال ال تراه الحال مع 
حكونات عنايعو القورة عل عزة شرازات اتقصادية مكل قواتين اخالية: 
والاستطنازى الشراك ورا ياكتياراث اقتسباديعة قار الأماتيثابت 
اهمها برامج التقويم الهيكلي لسنة 1986 واتفاق التبادل الحر مع 
الاتصاد الأزرويى لسكة 1998و اخيرا مشروغ اتقناق القتادل الحو العسق 
و الشامل مع الاتحاد الأوربي. 


مووخ سةه الؤرقة اذاهو انز ان تغاطي الاتساد جع السالة الاقتصادية 
الترافية للكجراة او الغلاقات الغقغلية اق الحق الثقابي» 


الفكرة التى تحاول هذه الورقة تبليغها هى ان الاتحاد منذ نشأته 
تناول المسالة الاقتصادية بجدية كبرى و تحول على مر السنين من قوة 
تاجاح ضرقدة الشوة اداح يداكل: 

سنعود تحديدا الى سنة 1955 حيث انجز الاتحاد في مؤتمره السادس 
الوثيقة التى ستصيح خارطة طريق حكومة الستينات في كافة القطاعات 
الاقتصاديبة: وتتعرض الى اهم مواقف الاتحاد من الاجراءات و البراميج 
الاقتضصادية ذانخ التحصى اللتورالي الى سنكاتهخها الحكومة مكة ماتصمف 
الثمانينات الى مشاريع القوانين الحالية. 
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1. البرنامج الاقتصادي والاجتماعي (المؤتمر القومي السادس 1956). 


بدأ الاشتغال عليه منذ 1951 بمناسبة المؤتمر الرابع واعتمده الحزب 
الاقتصادية حيث تضمن هذا التقرير عديد الاركان منها : 


توطئة تحت عنوان «مذهبنا» بقلم احمد بن صالح 
المشروع ضروري لتونس لضمان نجاعة الجهود الاقتصادية 
المشروع أداة لإقامة اوضاع اشتراكية 

شروط المشروع 


الرايتنا 


ولقد ورد في القسم الاول تحت عنوان تحديد الحاجيات عدة نقاط نذكر 
فيمايلي جوانيها الاقتصادية : 


“* أحوال العيش المادية للشعب التونسى 
المستوى الحيوي (المعيشي) 

الأجر (الدخل السنوي/ الاستهلاك الغذاتي) 
الشغل و ضمان العمل 

البثية الاقتضادية بالبلن التوكسية 

الاقتصاد التونسي المضطرب 

الاقتصاد التونسي مصاب بحالات عديدة من عدم التوازن 
الميزان التجاري 

الخسارة في ميزان الدفوعات 

الصندوق القومى للادخار 

تحويل رؤوس الأموال 

شركات التأمين 

إغراءات الزراعة المعدة للتصدير 


ريا ليا لاح لدي ليدع زح لاح لدي لدي لزج لح لزت 


و في نفس السياق وتخصيصا عدى المسائل الاقتصادية ورد في القسم الثاني 
المعنون من الحاجيات الى الاهداف ما يلي : 





الاتحاد العام التونسي للشغل و تحديات ثورة الحرية و الكرامة 





الزراعة 
الشروظا القسنالسية التماقو* 

القري التعاضسة 

الوضع الاقتصادي للتعاضدية الزراعية 
الأراقى الشفيعة 

إعاثة الدولة 

الفظطو فى اسابى القتينة 


دجا لديا لديا يح لح لزي 


اماك اقيم 

يد عاملة مستعدة/ اسواق لبيع المنتوجات/ موارد طبيعية 
الطافة الشمسية 

ظلاقة الوياح 

الظافة الذرية 

توزيع المراكز الصناعية في البلاد 

نظام الللكية 

التجارة مع الخارج و مزايا ميناء بنزرت 

المبذاماة اللقليد رذ ى الصيد اليخري 


ا ليرا لاح لدي لديا لدي زح لح لزت 


كما وردت في المشروع خاتمة تتضمن : 


-> شرط استقلال تونس إزالة الانقسام الفاحش لتونس بين نصفين 

-> بناء وحدة الوطن على اسس ثايتة «الاسس الاقتصادية و الاجتماعية» 

-> ولقد تم اعتماد هذا البرنامج سنة 1961 من طرف الحكومة في 
وثيقة ”الآفاق العشرية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية : 1962- 
1* عندما وقعت دعوة احمد بن صالح (امين عام الاتحاد) الى 
عضوية الحكومة 


2. الاتحاد والاقتصاد الاجتماعى التضامنى 


صرق هذا القطاع اهذمانا كبيرا مخ القياذات التاريخية للاتضان ومن 
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ابرزهم الفقيد أحمد التليلي الذي أشرف على بعث عدة مؤسسات تعاونية 
للاتحاد في قطاعات مختلفة منها السياحة (نزل اميلكار) والصيد البحري 
والنقل البحري الداخيي والتأمين والبنوك وغيرها. ولقد تراجع الاهتمام 
بهذا القطاع كثيرا ولكن الاتحاد انجز مؤخرا مشروع قانون أساسي 
للاقتصاد الاجتماعي والتضامني» يتضمن تعريف هذا القطاع ومجالاته 
وهياكله اضافة الى احكام مالية وانتقالية. 


3. التقرير الاقتصادى والاجتماعى - 1984 
وقد احتوى على 11 ملفا منها 4 ذات محتوى اقتصادي وهى : 


> الفلاحة 

هه الصذاعة والشركات الحمومية 

-> التشغيل والهجرة والتكوين المهني 

<> توزيع الذاخيل: الانذااجية الاشغان والجياية 


4. الاتحاد وبرنامج التقويم الهيكلي لسنة 1986 


لقد نبه الاتحاد في اكثر من ندوة الى مخاطر الانزلاق النيو لييرالي 
لاقتصاد البلاد منذ اعتماد هذا البرنامج يتوصية من البنك العالمى 
وصندوق النقد العالمى. سيما فيما يتعلق ب : 


-> مقاومة التفويت في المنشآت العمومية 

-> مقاومة تسريح العمال 

-> مقاومة تليين العلاقات الشغلية 

-> تجذير الدفاع عن القدرة الشرائية للأجراء المهددة بتحرير الأسعار 
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5. التقرير الاقتصادي والاجتماعى - 2001 


انجز هذا التقرير بقسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد بمناسبة المؤتمر 
الاستثنائي لسنة2001 وقد ساهم في تحرير ورقاته مجموعة هامة من 
الجامعيين واحتوى على 11 بحثا منها 5 ذات محتوى اقتصادي وهي 
الآتية: 1 
-> الأنشطة النافعة للاقتصاد التونسى: تطورها و آفاقها 
-> التجارة الخارجية: الواقع و الآفاق 

-> الخوصصة و الاستثمار في تونس 

-> الجباية في تونس: التطورات و الافاق 

-> القدرة الشرائية و تطور توزيع المداخيل في تونس 


6. الاتحاد واتفاق الشراكة الأورومتوسطية 
اضافة الى احتجاج الاتحاد على انعدام التشاور وتغييب النظمات المهنية 


فانه قام في اكثر من تظاهرة بنقد شامل للاتفاق ولأرضيته الفكرية 
التمولووالية وخنتى هت العواقتي الوقيمة لتقكيك الخفاية الديوافية غل: 


الم اكيل الذاتية لميؤانية الدولة 
-> الاستثمارات العمومية 
-> التحويلات الاجتماعية 


7. الاتحاد والتنمية الجهوية: انطلاق برنامج الدراسات الجهوية 
-> الكاف 2006 


-> قفصة 2008 


-> القصرين 2009 
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8. الاتحاد والعقد الاجتماعى 2011-/2013 


-> أطراف العقد الاجتماعى 


57 
57 
57 


الحكومة 
الاتحاد العام التونسي للشغل 
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 


57 
57 
57 
57 


الحماية التمتمامة 

سياسات التشغيل والتكوين المهني 
النمى الاقتصادي والتنمية الجهوية 
العلاقات المهنية والعمل اللأكق 


57 


لصي صر صرت ص هيه 


تحقيق نمو ادماجي 120101511 من خلال تشجيع اقتصاد ذو 
طاقة تشغيلية عالية يوفر مزيدا من التماسك الإجتماعي 
والجهوي. ع ع ع 

تطوير اقتصاد أكثر نجاعة وأكثر تنافسية من أجل تحقيق 
بية مسترامة: 

تطوير اقتصاد مبني على المعرفة والإبتكار. 

فك هغؤلة الحوجات الذاكلية وحمل ادنافها في فاط الجنات 
الودييدة متكا فين العسناضي الجرهوية لشوال النتمية: 

ومتظلي إرساء هذا المذوال انتخا كدابس هديدة وبالخصضوصن : 

مراجعة السياسة الجبائية والتخفيف من الضغط الجبائي على 
الأجراء والشرافه الإجشناعية شعيفة الدشل: ١‏ 
تكريس مقوّمات حقيقية للتنمية الجهوية ورسم خطط تراعي 
بالخصوص قدرات الجهات وثرواتها وميزاتها التفاضلية, وذلك 
ضمن مقاربة جديدة تكرس الديمقراطية المحلية والمشاركة 
الواسعة لكل القوى الحيّة في المجتمع. 

#طوين القظاسات الوادة القاكنة عن التحديد والآي كان وات 
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القيمة المضافة العالية والقدرة التشغيلية الهامة لأصحاب 
الشهادات 

دعم القطاعات الثلاثة وهي القطاع العام (تفعيل دور الدولة في 
المساهمة وتنشيط قطاع الإنتاج غير التنافسي) والقطاع الخاصٌ 
(دفع الإستثمار وخلق مواطن الشغل) والقطاع التضامني 
والإجتماعي (دور المجتمع المدني في الحدٌ من الفوارق الإجتماعية) 
والعمل على توفير أرضية شراكة بين القطاعين العام والخاصٌ 
ودعم العمل المستقلٌ والثمويل الأصغر. 

*# تعزيز القدرة التنافسية للشركات وتحسين البنية التحتية 
والقدرات اللويجب تيكية واعتمال سيايسة متافسة تاجعة (مقاوضة 
القخجكاراف 'الخاضشّة والثهار# قشي الشروفة وخاضنة الثيريت 
والتجارة الموازية). 

*» تكريس حقيقيى لمتطلّبات الحوكمة الرٌؤشيدة وتحسين مناخ 
الأفمسال ومراجمة متظوف جيم الإستكثمان وضبط تظسام 
حوافز جديد يقوم على امتيازات مشروطة (تشغيل وتصدير 
وقيمة مضافة). 

*# رسم استراتجيات قطاعية وطنية صناعية وفلاحية وخدماتية 
والعممل على استقطاب الاستثمار الخارجي لإنجاز مشاريع 
مندشجحة وبييكتة. 

* تأهيل الباحثشين عن الشغل ضمن منظومة جديدة للتكوين 
المهفى منفتحة على حاجيات الإقتصاد ومس تجيية لمتطلبات 
عروض الشغل. 

“* المحافظة على استدامة المحيط من أجل تحقيق تنمية مستديمة 
تنتفع بها الاجيال الحالية والقادمة 


9. تدخلات الاتحاد فى الملفات والاصلاحات الاقتصادية يعد الثورة : 
المادراق القؤاسن»ة الكتمس اسه القورة اننتككاتك الدراسيات العيوية 


باعتبار الدور المحوري للجهات الداخلية في تأجيج الثورة وأولوية التنمية 
الجهوية: سليانة 2012 والتقدم باقتراحات عملية وبرنامج استثمار 
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قطاعى وتصور بديل لسياسة التنمية الجهوية ولدور الدولة 


-> دراسات التنمية الجهوية 
** سليانة 2012 
الكاف 2016 
** قفصة 2016 
-> دراسات اقتصادية 
“* النمو الاقتصادي ومنوال تنمية بديل 
سوق الشغل والعلاقات الشغلية 
“أ الحوار الاجتماعى 


مذكرات 

قوانين المالية 

قانون الاستثمار 

قانون الشراكة عام خاص 


سسا انل 


0. الاتحاد واعلان قرطاج 


وهو الوفاق الوطني الذي تشكلت على أساس مبادكه حكومة الوحدة 
الوطنية. وقد تعلقت مقترحات الاتحاد في المجال الاقتصادي لهذا الاعلان 
بالنقاط التالية : 


-> تحديد برنامج مفصل للإصلاحات والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية 
على المدى القصير بما في ذلك ملامح ميزانية 2017 وأولوياتها 

> مؤيبن'ترشيد ميزانية وسباتل الصنالح دون المساس بالسير الغباذي 
ليما 

-> الإسراع بتفعيل مخرجات الحوار الوطني حول التشغيل بخصوص 
الإجراءات 

-> العاجلة والآجلة التي تم الاتفاق عليها في إطار العقد الاجتماعي 
وإيجاد الحلول 

-> الملائمة والوفاقية لوقف الاعتصامات وتعطيل الانتاج. 
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-> الإسراع بتفعيل الهيتات الدستورية المستقلة 

صما ضري ابي اتتشياف مس تفواة يخسنوصن القطاناف:السوية الأريفة: 
السفاظ: السنراهة الظاقة (التقيط) والقاكمة سمي نقارية وناقية 
وتشاركية مع الأطراف الاجتماعية: 

-> تفعيل مشروع الإصلاح الجبائي الذي وقع الاتفاق عليه مبدثيا في إطار 

ح4 الاوتشارة الوظنية حول الجبابة وتحميل الاطراقف العطلة لمسؤولياتها: 

<> شترؤرة مرااجعة الشان التشاوري النخطيظ الفتبوي(202035018) 
وذلك في اطار مقتضيات العقد الاجتماعي الذي ينص عل الدور 
الموكول لمجلس الحوار الاجتماعي في ضمان الوفاق بين الأطراف 
الاجتماعيبة حول الخطظلات الكتموة: 


ولقد نظم قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد في جوان 2016 ورشة 
عمل حول مقترح حكومة الوحدة الوطنية وأهم الاصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعية بحضور عدد من الخيراء لتدارس مختلف الملفات الحارقة 
وتقديم المقترحات والتصورات للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
لتونس. ومن ضمن الأفكار والمقترحات التي تداولها المشاركون والتي 
تضمنها التقرير التأليفي للورشة نذكر : 


-> ضرورة الفصل بين مهام الدولة وواجباتها في الآأمن ومقاومة الإرهاب 
ويين دورها المحوري في النموى الاقتتصادي والقضاء على التفاوت 
الجهوي وضرورة ان ترتكز الرؤية الجديدة على محورين كبيرين 
بما يضمن تكافق الفرص ويقلص من الهوة بين الجهات. ويتعلق 
السو لقان باشرار عرسةا من الاسلتم ان الكتدرى ف علذفنة بالجياية 
والفكادية السيكياعي ة والإتسات الفمويي. 


-> ضرورة تحديد الأهداف الرئيسية للمرحلة الراهنة وتحديد الوسائل 
وإقرار أهم الإصلاحات. وتتعلق الأعداف الرئيسية بدفع النمو 
والعدالة الاجتماعية ومقاومة الفوارق الجهوية والاجتماعية والتشغيل 
أما بالنسبة للوسائل فتتمثل في الإصلاحات في الجباية والمالية والتعليم 
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1 


كجروية اتنا ةاجدلة من التهرافااه العاعلة فق علفة بتسشقرل ايان 
تمر عبر تسهيل بعث مؤسسات اقتصادية جديدة و تأهيل التكوين 
الوحى القداي العاظل: كنا توصي اكقاة اصرادالة عافلة قن ممالات 
العتمية الهيؤية والمتشاظ عسل القتدرة الشرافية والقشناء عن الفقسن 
المع وتكائصة الأوربي والثودرت الضريبي وشقض اعون الال 
والدين العمومي واصلاح المنشات العمومية وإصلاح منظومة الضمان 
الاجاماعى وإعنادة الى ف القرازكاف الشايهية . 


أما بخصوص الإجراءات الآجلة فإنها تقتضى تعصير الإدارة العمومية 
وإعادة هيكلة منظومات الإنتاج ودفع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 
والتأهيل النوعي لمراكز التكوين المهني وإصلاح منظومة التعليم 
العالي وإعادة النظر في العلاقات التجاريةالدولية وإصلاح توافققي 
لمنظومة الجباية وإعادة النظر في مسألة الدعم. 


الاستنتاجات 


رغم رفض الاتحاد للتقوقع في مربع المطلبية المادية كما تريد السلطة 
واصراره على المشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
الاانه قليلا ما توجد آثار لاقتراحاته في السياسات المتبعة ما يثير 
مسألة النجاعة في التدخل وضرورة تلافي النقص ف المتابعة والمطالبة 
بالممساءلة والنقص في التعريف بالمجهود الدراسي في المجال الاقتصادي 
وشرووة يتاء القمالفات وذهيه مساآلة تكن الاطارات الثقابية مين 
مقترحات الاتحاد 


ويلاظ او السيرة الاقتصادية للأتمان تفللتيا كيذ ياك كقيرق 





ا ا ا ا 2 ا 0 14 





العكية ونا 


-> اصبح في الفترة الموالية يلاحق الأحداث. وان كان الاتحاد لا يكتفي 
بالطلبية الا اكيياظفه اهناتا سعفا قطان السيابسة السعاقوية كلدل 
عشريتى الثمانينات والتسعينيات. 

ع ولكسؤهمع اشكدان الصعويات الاقتضانية جناول الأقمان مق مندضيف 
عشرية الالفيةشخدارك الأسى 


-> تدعم هذا التوجه في الفترة الأخيرة حيث اصبح المجهود الدراسي 
وععليا] اكثدن قاستها واتسجاناهين ختلال العقين الاتقامي: 





وشنك ان مخمدر عالع الشفل :و يشير تصنو راكفا الحالية فسن الحمل. 


الكدساك :و المكافلة» محدكة تعر راك شميقة ماله الشكل من اختفناء 
لمهن تقليدية و ظهور لمهن حديثة و بروز طرق جديدة لممارسة بعض 
المهن التقليدية. 


فآلات الطباعة ثلاثية الأبعاد تجاوزت مرحلة الإبهار العلمي وهي الآن 


والرويوتات خرجت من مصانع السيارات وولدت ميادين جديدة مثل 
الترجمة و تحرير الوثاكئق و الصكوك و تش خيص الأمراض و العناية 
بالمستين. 

وايست هذه الكرة الأول الى يقسنون فيونا هالفا بن الععون الكأخيرة قل 
فةة التفولاتة العميقة فق عاله الش فل ازتباظ ا بالكتولويجينا والفلو 
الحديفد” 

قمع بداينة الشناتيفاك من الدرن الناضي كارت حفاؤلات غميقة وغفة 
اللتسكالاك كميرة يسول كضولاك الحسال عد واب إاقتار الاك ةو ظيبور 
الكسبيوة. 

ثم ومع بدايات القرن الجديد ءو بداية انتشار الإنترنت »بدات موجة 
جديدة من التساؤلات حول مدى تأثير هذا التطور التكنولوجي على 
سوق العمل وعل المفاهيم الأساسية فيه. 1 
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و في السنوات الأخيرة . وعلى اثر الاختراعات و التطويرات بالغة التعقيد 
و الدقة في مجال الإنترنت عالية التدفق وفي مجال النانوتكنولوجيا التي 
تسمح يمعائجة كنيات فالة ميق العطييباتاى المعلويات ن الحمليات فى 
وقت قياسي », بما أتاح إنشاء عوالم افتراضية فتحت آفاقا رحبة و لا 
متناهية أمام القدرات الإبداعية للإنسان. 


ولعل من افم هذه الاختراعات ما يعرف بإتترئت الأشياء والثني تمقل 
اراق اسككوام #كتولوجينا العدات الذكينة و النؤوكة باسكد هرات 
و البرمجيات الفعالة وأجهزة تحديد الموقع و تكنولوجيا الاستشعار عن 
يعوو عين شريو الا اسل السدكي واللاس لكي ومو نا مكسن فين 
تطوير ظاهرة التخاطب و التواصل عير الإنترنت فيما بين أجهزة بعضها 
بيعض دون تدخل مباشر للبشرء ذلك انه اصبح من المتاح تعريف اي 
جهاز عى الإنترنت من خلال الصاق عنوان انترنت به ء كالسيارة 
اى الكاميرا اى جهاز التكييف او الثلاجة او سلع في محل تجاري او حتى 
حيوانات و نباتات او غيرها من كل أنواع الأشياء .فكل شيء يمكن تعريفه 
عدى الإنترنت ويالتالي يمكن للإنسان عبر إنترنت الأشياء ان يتحكم بشكل 
فعال و سهل بالأشياء عن قرب وعن بعد , فيس تطيع مثلا تشغيل آلة 
و استخدامها عن بعد .بل يمكن للآشياء ذاتها ان تتواصل مع بعضها 
مباشرة دون واسطة الإنسان »واصبح من الممكن ان نشاهد سيارات 
ابراه مو ظرينيا (زإتبا دون كاج ةالسافةرى التامتات يكم هنا 
بالبضائع و تأخد وجهتها و تسلك طريقها و تصل الى غايتها و تفرغ 
شحنتها و كل ذلك دون اي تدخل من الانسان. 


كما تقل الطياغة كلذكية اللنان ق#تواوحيا حديوية اسكمل هاون 
و جهاز مسح ضوئي و آلة طابعة و تقوم بنسخ الأشياء بأحجامها 
العادينة ىق أبعادها الطبيغية ,اوقد تجماوزث هذه الفكنولوجيا هارة 
العحماريى دكابك مريدلة الاستغلال السحاعى مسعتكفة خانا يكال ينون 
من الخيال العلمي ويدفع بعيدا جدا بحدود المعرفة و المقدرة الإنسانية 
على الابتكار و الإبداع. 

و باتت الأشياء التي كانت تنتج من خلال تجميع مكونات متفرقة 
تصنع الآن في مرحلة وحيدة بما يغني عن مرحلة التجميع و التركيب 
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و بالتالي يغني عن اليد العاملة ى الوقت 

والكلفة اللاوسة لقنبك الريدانة ؛ىأصبيخ متخ المكدن إقامة ورشناة 
طباعة صناعية ملاصقة لأماكن البيع و التوزيع بما يسمح بالتعامل 
السريع مع متغيرات السوق و الاستجابة الحينية لطلبات المستهلكين 
و تعديل المنتتوج طبقا لها. و من اهم المجالات التي تعرف تناميا مطردا 
لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد نجد صناعة قطع الغيار لاكلات 
و اللجهوة الخظفة والسيارات.... 


والكذرينرى اللمجستية و اللقل بن الاوزيق واالراقيائرب: 


ان مظاهر هذه التحولات وان لم تكتمل بعد في سوق العمل في بلادناء, 
الا انها اصبحت واضحة المعالم في اوربا و سائر البلدان الصناعية. وهي 
لا محالة . لن تلبث ان تغمر بقية البلدان . ومن بينها بلادنا.وهو 
ما يس ددعي محاولة فهم ابعادها و اسبابها و نتائجها عن المفاهيم 
و التصورات القائمة للعمل و العلاقات الشغلية . 


ونان كاحى عوتفا العصاقياقغى الفظياك النقيفحة عبق سوق الشفل فق 


وقد حتّم هذا المعطى الموضوعي التطرق للمسالة بكل حذر ودون القطع 
بنتائج حاسمة وذلك بتناول مبدئي و شموليي بالاستئناس بما هو عليه 
الام قيعكن الباتداق الصذافي ةا حية ال#اشيرات و ححِددات شوق العل 
والعلاشات الشكابة شور غرية غح غلك التراحد ةق بلخدها: 


نتعرض للموضوع من خلال التطرق للنقاط التالية: 

تأثير التحولات التكنولوجية على أشكال العمل, 

نمو أشكال هجينة للعمل بين العمل المأجور و العمل المستقل , 

اي علاقة شغلية في أشكال العمل المستحدثة؟, 

أي أشكال جديدة للحوار الاجتماعي في ظل الأشكال الجديدة للعمل؟ 
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أوْلا :تأثير التحولات التكنولوجية على أشكال العمل 


يدل عفن الكل قو هين ألندة لوكس كايل شكلة مزمعيا العمل 
رغم مايشهده من موجات الهشاشة المتتالية في العقود الأخيرة . وقد 
دقعت الاشقال السحدركة التفقيل ال القساول تصول التقرقة يية العسل 
المأجور و العمل المستقل و حول مدى اعتبار كون العمل المأجور فو 
الفدكل المرجمي التشغيل: 


1) هشاشة العمل المأجور 


بدا العمل المأجور في التوسع و الانتشار اثر الحرب العالمية الثانية 
بالترافق مع انحسار العمل الفلاحي التقليدي و الأعمال الحرفية الحرة. 
و كان عقد الشغل لمدة غير محدودة هو الأصل و المرجع في التشغيلء 
حتى انه مثل في السبعينات نسبة 9096 من مجموع العلاقات الشغلية 
(1) لكن مع بداية الثمانينات » اتجهت الآمور الى التبدل و التحول مع 
بداية الالتجاء الموسع لعقود العمل محدودة المدة ى تنامي انتشارها مع 
السنوات حتى أصبحت في السنوات الأخيرة تمثل مالا يقل عن تلاثة 
أرباع العلاقات الشغلية (2) 

وقد مثل هذا التحول من اعتماد المدة غير المحدودة الى اعتماد المدة 
المحدودة .عنصر هشاشة قوي من حيث المساس بالحقوق الاجتماعية 
للعمال. وقد تعمقت هذه الهشاشة مع التنامي المطرد الذي شهدته 
سوق العمل في نفس تلك الفترة » لعقود العمل لوقت جزئي و خاصة 
بالنسية للعاملات 


العمل المستقل . ذلك ان هذا النمط من العمل الذي كان سائدا قبل 
الحرب العالمية الثانية .و خاصة في مجالي الفلاحة و الخدمات التجارية 
“و الذي اتجه للانكسار و الانحدار و التقلص منذ بداية الخمسينات من 
القرن الماضي . لكن مع ظهور بوادر التأزم في أشكال العمل المأجور 
وارتفاع نسب البطالة؛. عاودت نسب العمل المستقل الى الارتفاع منذ 
بدايات القرن الجديد و ذلك خاصة في مجال الخدمات. 





ل ل لك لا 0 كك 





2) انحسار التفرقة بين العمل المأجور و العمل المستقل 


بالتوازي مع ظاهرة هشاشة العمل المأجور و رجوع العمل المستقل 
للبروز من جديدء بدأت تنمى ظاهرة علاقات العمل الثلاثية التي تجمع 
بين ثلاثة أطراف : أجير » مؤجر مؤجر قانوني يقوم بالانتداب» ومؤجر 
مستعمل يتم تنفيذ العمل بين يديه و لحسابه. 

و بعدان كانت علاقات العمل الثلاثية تتجسد أساسا في أشكال المناولة 
» فإنها قد اتجهت في السنوات الأخيرة الى اتخاذ أشكال مس تحدثة مكل 
الإجارة المحمولة(3) مثل ما يطلق عليه 581311281 2011886 و الذي يتمثل 
في شكل مستحدث للعلاقة الثلاثية يجمع بين العمل المأجور و العمل 
المستقل و يتكون من ثلاثة أطراف: 


: المحمول 70166 ع.[ا- 


: الحامل ماع01 ©.1 - 
خدماته 


- الحريف : وهو الذي يتم تنفيذ الخدمة لفائدته و يتولى دفع المقابل. 
وى يتولى الأجير المحممول إبرام عقد مع المؤسسة الحاملة و يصبح 
أجيرا عندها لمدة معينة او لإنجاز مهمة محددة. و تيرم الشركة 
الحاملة عقدا تجاريا مع الحري ف تتعهد فيه بتوفير شخص 
محدد بذاته ينجز المهمة المطلوبة مقابيل سعر متفق عليه 
و يقوم الأجير المحمول بتنفيذ المهمة المحددة لحساب الحريف 
و يقبض أجره من المؤوسسة الحاملة؛ كل هذا بعد ان يكون الأجير 
المحمول هو الذي أوجد الحريف و اتفق معه على كل شئ دون اي تدخل 
من المؤسسة الحاملة التي لا تتدخل الا بعد إتمام الاتفاق بين الأجير 
و الحريف . 
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كينا يكدن ان تمشل قلاقسة العفل الثلاشية ق تسم مؤعرية :و الذي 
يتكون من هي كل يتجمع فيه عدة مؤجرين بهدف انتداب عمال 
و وضعهم على ذمة أعضاكه بحسب حاجاتهم . و يكون المجمع هو 
لأسن الفانوضي الكامسل ميق طويى عه شيجل وكوي يضيوا روه 
العمل ينيجه ففية العمل لد الأكوين اعفناء الحمع, 


ثانيا: نمو أشكال هجينة للعمل بين العمل المأجور و العمل 
المستقل 


إضافة لنمو أشكال العمل الهش و علاقات العمل الثلاثية , توجد أشكال 
جديدة للعمل تثير التساؤلات حول وضوح الفوارق بين العمل المأجور 
)4( 

ببذل عناية و العمل ضمن شبكة او بنظام العمل المتنقل وأمام 
تنامي التبعية الاقتصادية لجزء مهم من العمال المستقلين .فان 
بعض الأنشطة المأجورة أصبحت اقرب الى منطق إسداء الخدمة, 
وفي المقابل» نجد بعض مهام العمل اصبح من الممكن إسنادها الى غير 
أجراء للقيام بها مع الاحتفاظ بدرجة من التبعية بين الطرفين. 


و تكمن أهمية التفرقة بين العمل المأجور و العمل المستقل في كون 
وجود عقد العمل يؤدي الى ضرورة تطبيق احكام قانون الشغل وى ضمان 
الحماية الاجتماعية للاجير. 


واعتسل هذا الأستاس “تخد اق الشرعء» واهمناق حفاية قعالدة لعفن 
الفئات الاجتماعية. ينص على إلحاقهم بنظام العمل المأجوررغغم درجة 
الاستقلالية في تنفيذ مهامهم » كما في حالة العمال المستقلين بمنازلهم 
(الفضكل 159ع ش ) ا الضحافيبين الضتاعيين ( الفضول مين 397 الى 
8 م ش ) او النواب المتجولين والوكلاء التجاريون ( القصول مسن 409 
الى 425 م ش ) و المشتغلين في عروض الأزياء في القانون الفرن سي (5) 
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و كذلك الناشطين تحت نظام التأجير المحمول (6). كما نجد هذا المنطق 
فاعلا في القانون الاقتصادي التضامني الصادر في فرنسا سنة 2014 
والذي مازال على مستوى المشروع المعروض عفى البرلان في تونس» 
وهو قانون ينص عدى إنشاء تعاونيات للنشاط و التشغيل . وهي عبارة 
عن تجمع اقتصادي تضامني لعدة ناشطين مستقلين نات للع 1ج[ :191141 
يكونون اجراء لدى التعاضدية عن طريق عقد يربطهم بها و يضمن 
لهم تطبيق بعض احكام قانون الشغل و يمتعهم بحد أدنى من 
الأجررغم استقلاليتهم في العمل. 

وعلى العكس من ذلكء نجد بعض أشكال العمل تعتير أنشطة مستقلة 
رغم أنها تنجز تحت إشراف و مراقبة صاحب الأمر ء كما هو الحال في 
بعض عقود العمل الفني و العمل الصحفي. 

ولميضع المشرع التونسي معايير و حدودا فاصلة بين العمل المستقل 
و العمل المأجور في مجلة الشغل مثل ما عمد اليه نظيره الفرنسي (7) 
وجالشان ييقى الأمى القخباء للقصم لق فلبيعنة التشاظ هل هدو عل 
مأجور أم عمل مستقل بحسب ظروف و ملابسات تنفيذ العمل. 
ووياسحديوم بتصمع هدو النطعة الرعادي بحي معاد الحوون ححضي 
بين عمل مأجور و عمل مستقلء. مع ظهور أشكال جديدة من النشاط 
الاقتصادي و التجاري المرتبط بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة و خاصة في 
حالة مايعهرف بالتصات الرقمية 111126110115 2136610105 1.65 


الناشطون مع المنصات الرقمية: أجراء أم مستقلون ؟ 


ظهرت ما بات يعرف بالمنصات الرقمية في أمريكا في أواخر العقد الماضي, 
و بدأت أساسا في نشاط الإيواء السياحي ثم في نشاط النقل الحضري 
مع نلعن لمظعتم 

و هذه المنصات تسدي خدمات لحرفاء دون ان تكون مالكة, ولا حتى 
مستآأجرة . لوسائل إنتاج الخدمة او تنفيذههاء بل هى تعتمد على 
الخواص الذين يسدون الخدمات المطلوبة من إيواء او نقل او غيرها 
لفائدة حرفائها الذين تربطهم بهم مباشرة للاستفادة من الخدمة مقابل 
معلوم يدفعوته وتقتطع منه هي نسبة محددة (8). 
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يسدون الخدمات لحرفائها؟ هل هم أجراء لديها أم مستقلين ينفذون 
أمام حداثة هذه الظاهرة وعدم وجود تشريعات خاصة تنظمهاء ما 
لبث القضاء في بعض الدول الأوريية التى انتشرت فيها هذه المنصات» 
الإشكالية القانونية المتعلقة بطبيعة العلاقة بين المنصة الرقمية ومسدي 
خدماتهالحرفائها. 


هل هم مقاولون لحسابهم الخاص أم أجراء عند المؤسسة؟ 


فيظ للا والكية للمؤستنة الريك 882 ) الى تقش طق مهال التقيل 
فهي تقوم بانتداب» سواق أصحاب سيارات و حافلات و شاحنات وفقا 
لشروط معينة مثل السن و أقدمية الحصول على رخصة القيادة و نوع 
السيارة و نظافة السجل العدىيي ... ثم تربطهم بشبكتها و تقوم بتوجيه 
حرفائها اليهم للحصول على خدمات النقل التي يرغبون بها مقابل 
معلوم تحدده مسبقا . يتولى الحريف تنزيله في حساب المنصة التي 
تقوم بتحويل جزء منه لحساب السائق الذي نفذ عملية النقل.. 


وفي سنة 2015 تم رفع عديد القضايا من قبل بعض السواق المتعاملين 
مع ءالآ 

قانون الشغل وذلك على أساس أنهم أجراء عند المنصة. 

وفي انقلتراء صدر في شهر أكتوبر 2016 حكم قضائي في دعويين 
رفعهما ضد 

سائقا شاحنتين يتعاملان معها طالبين تمتيعهما بالعطل خالصة الأجر 
العمل البريطاني وقد قضت إحدى محاكم لندن باعتبار السواق أجراء 
عند المنصة الرقمية مرتبطين معها بعلاقة شكية كاملة و بالتالي 
للأخراة ,(9) 
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و تمتيعهم بالحقوق الاجتماعية التي يضمنها قانون الشغل. 


أما في فر نساء فقد قامت مؤسسة تتمثل في هيكل تابع لإدارة الضمان 
الاجتماعى ومكلف بتحصيل المساهمات الاجتماعية 17115541 للأآجراء 
مستقلين لحسابهم الخاص و مطالبة بالتالي بدفع المساهمات الاجتماعية 
كما قام نفس الهيكل .على أساس إخفاء طبيعة العملء بتحريك 
دعوى جزائية ضد 171561 باعتيارها قد قامت بإنشاء تركيبة قانونية 
بالمؤسسة, اي أنهم ينفذون عملا لحسابها و تحت أوامرها و إشرافها 
و رقابتها . 


و من المنتظر ان تمثل الأحكام القضائية التي ستصدر في هذه الدعوى 
»و غيرها من الدعاوى الممائثلة . توضيحا للعلاقة القائتمة بين المنصات 
الرقمية و مسدي الخدمات الذين تنفذ خدماتها و أعمالها عن طريقهم 
والذين اصبحوا في ظرف سنوات قليلة يعدون بالملايين عبر مختلف 
بلدان العالم.(11) 


ثالثا: اى علاقات شغلية فى أشكال العمل المستحدثة ؟ 
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ذلكء فان العامل المستقل لا يتمتع بتلك الحماية لانه يمارس نشاطه 


هذه التفرقة تثير التساؤل في سياق كون ممارسة عمل مأجور او عمل 
مستقل »؛ ليست دائماً مسالة اختيارية إرادية . ذلك انه؛ إذا كان اليبعض 
قداختار إراديا ان يمارس نشاطا مستقلاء فان العديد من الآخرين 
يكون مدفوعا بضغوط الشغل والبطالة. 


في هذا الإطار يتم التساؤل حول التفرقة التقليدية بين العمل المأجور 
و العمل المستقل. 


رأينا سابقا ان المشرع يأخذ بالاعتبار مسالة عدم دقة الحدود الفاصلة 


لكن.هل هذا التعامل التشريعى يكفى للإجابة عن التحديات الجديدة 
التى تثيرها بعض الانشطة الجديدة و الأشكال الجديدة للعلاقات الشغلية 
؟ 


المستقل أم مراجعة صارمة للم سألة؟ 


من المخ النظن لهذة السالة:من هدة ذوانا: 


هل يجب البقاء في إطار التفرقة التقليدية عمل مأجور / عمل مستقل 
و الحاق الوضعيات المستجدة بأحد النظامين أم يجب تطوير عقد الشغل 
: 

هل من الممكن استيدال علاقة التيعية القانونية يمعيار اخر مرتيط 


وى يسمح بالآخذ بعين الاعتبار بعض وضعيات الإجراء الذين ينفذون 
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أعمالهم بطريقة مستقلة لكنهم مرتبطون بمسدي أوامر؟ 

الى اي مدى تكون مقبولة: تلك الأحكام المعتمدة على العلاقات الثلاثية 
مثل حالة التأجير المحمولء والذي يجيز الفصل بين العلاقة الاقتصادية 
للعامل مع مسدي الأوامر و علاقة التبعية القانونية التي تمنحه الحق في 
التمتع بالحقوق الاجتماعية ؟ (12) 


هل يمكن الذهاب الى ايعد من ذلك و اعتبار تلك التفرقة قد تجاوزها 
الزمن و بالتالي إنشاء نظام جديد وسطي: عمل مستقل مأجور او عمل 
مأجور مستقلء مثلما ذهب الى ذلك التشريع الإيطالي و كذلك الإسباني؟ 
(13). 


و مهما كان الجواب الذي يمكن ان نتبناه فان التطورات في ميدان تطوير 
العمل بمافي ذلك العمل المأجور ء تشير بعض الأستئلة القانونية: 


كيف نلائم الإطار الحالي للعمل المأجور مع آلتساؤلات المشارة حول 
بعض عناصره الهيكلية؟ 


ان العمل عن بعد . سواء في إطار نمو نشاط المنصات الرقمية ء او في 
إطار علاقات العمل التقليدية محكوم عليه بالتطور لأسباب عديدة. 
فالمؤجر يسعى الى تحسين الإنتاجية و الاقتصاد في مصاريف أمكنة العمل 
بينما العمال يسعون الى ترشيد الزنمن بين العمل و الحياة الخاصة 
و اقتصاد زمن التنقل من و الى أماكن العمل. 


5 


قياسه. 
اي حلول لهشاشة العمل المأجور ؟ 


إذاء الالتهضاء السكس الحبال الوفسى و لظيو القتابي لأنفال مديدة هن 
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التشغيل الهش (عقود مناولة . عمل لوقت جزئي ....) لايد من البحث 
عن الإجابة من وجهة نظر قانونية عن أسباب تنامى هذه الظاهرة 


أي تقييم للآليات التي يضعها المشرع في محاولة منه للتشجيع على خلق 
مواطن الشغل الجديدة او الحفاظ على مواطن الشغل القائمة؟ أي مكان 
لمثل هذه التساؤلات في الحوار الاجتماعي او في المفاوضات الجماعية وايٌّ 
إطار لطرح مثل هذه التساؤلات؟ 


رابعا: أي أشكال جديدة للحوار الاجتماعى فى ظل الأشكال الجديدة 
للعحعمل؟ 


[وقصوات العبال السام بق خلال إسادة تست كيل الوباكل السباعي ةق 
و النقابات و المؤجرين. 


و تشتف القتتورات الحاعتانة و ميدذان العمل الأشطة الدديندة 
و الأشكال السويسة اعمال الكعبا :1 وااقككو اهبا الرقيسة عنين سدود 
الهوان اللتسامى بن قدضنى كافَة اللراف العداكلة فهو خاهمة التقاماة 
ال إعادة التتكبير حبول دويها مرق عمايا. 


فمثلاء لم ترتق التحولات الناتجة عن التطور الرقمي إلى أن تصبح 


كذلكء و أمام تنامي وسائط التواصل الاجتماعي » إلى أي مدى استفادت 
القنوات التقليدية للحوار الاجتماعى من هذه الفضاءات لإضفاء مزيد 


ل كتاف الأشكال الحديدة العمل ى خاضية العمل عدن هية: قوبل ل 





ل ل 1ك لا 0 5ك 





الانفصصا المتنامى بين حدودها الاقتصادية و الاجتماعية؟ و ماهى 
الفضاءات البديلة للحوار الاجتماعي؟ 


كما يمثل تنامي أشكال العمل الهجينة . خاصة مع الانتشار المطّرد 
لنشاط المنصات الرقمية: تحدّيا جدّيا من حيث كونها تمس مباشرة 
القاعدة العمالية التى تتأسس عليها أشكال التضامن الجماعى و كذلك 
تتمحور حولها أشكل الحوار الاجتماعي التقليدي من مفاوضات 
جماعية :ادل للتعلوسانة / مكساوزات / متازفات سافية ب 


كيف يمكن تنظيم التعبير الجماعي عن موقف العمال و تأسيس 
حقوقهم الجماعية. حين تتجه المؤوسسة .كما في حالة المنصات الرقمية, 
الى تجزثة العمل بين ناشطين مستقلين و تجاوز المعايير التقليدية للعمل 
المأجور. (علاقات شغلية دائمة؛. وحدة مكان العملء تقاسم المخاطر 
الاقتصادية...)؟ و في المقابلء كيف يمكن تنظيم شأن هذه العمالة 
الهجينة التي تبحث من ناحية عن الاستقلالية في تنفيذ العمل و عن 
الحماية الجماعية من ناحية أخرى؟ ./. 
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مقدمة: 


منذ سنة 2008, بدأ المجال الاحتجاجي والمطلبي الاجتماعي في تونس 
يدون علننارة كندل ازدادت أهميقيا نوما يعنه لخر وتنقخ كاش التخالييل 

تقف بعد عل علاقة واضحة بين ما كان سنة 2008 في منطقة 
الحوض المتحمي» وساكاق سنة 2010 ف منخطقة يتقردان: وما كان يداية 
ديسمبر 2010 في سيدي بوزيد ثم انتشر إلى كل أرجاء البلاد بعد ذلكء 
فإنه من الممكن اعتبار هذه الأحداث من ضمن العلامات التى أشرنا 
إليها. 


على مستوى التتابع الزمني عدى الآقل ثمة تواتر أكثر فأكثر تسارعا 
وثمة تصاعدا في عمق التحركات الاحتجاجية والمطلبية واتساعها من حيث 
الحجم ومن حيث الأثر. إن هذا التتابع والاتساع يدل على أننا بدأنا 
ندخل سياقا من الاتصال بين التحركات بحيث اتجهت نحو ما يمكن 
اعتباره حركة اجتماعية طرحت قضيتين أساسيتين بالنسبة إلى الاتحاد 
العام التونسي للشغل : طبيعة هذه التحركات ومن ثم طبيعة العلاقة 
التي يمكن أن تكون بينها وبين الحركة النقابية عامة وأشكال التحرك 
المطلبى والاحتجاجى النقابية المعتادة أولاء وطبيعة العلاقة التى كانت 
تبنيهسا لك التشركاة عن عيت الكل الفنمون التعاوي والطلكت 
والقيادة... مع المجال الاحتجاجي المطلبي الاجتماعي التونسي من حيث 
الاتساع والإمكانيات والعلاقة بالسياسي... إلخ. 
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يمكن البحث في الممسألتين باعتماد تمييزات مفهومية أولى (أولا) بحيث 
يتيسر الانتقال إلى دراسة ما كان من التحركات التي يمكن أن توضع 
تحت العناوين المفاهيمية الموضوعة (ثانيا) وهو ما يفتح باب التحليل 
عق التركنن غسق بعشن الأمكلة لاستخلاضن التمايوات (ثالفا) الى قن 
تسمع باستصراك يعض فاق الستقيل [رايعا) 1 


أولا : تعريفات أولى: 
-1 الحركة الاجتماعية 


يحيل الاسم المركب «التحركات الاحتجاجية المطلبية» على مفهوم الحركة 
الاجتماعية. وهذه هى «الجهود المنظمة التى ييذلها عدد من الناس 
امؤثرين بيهدف التغيير أو مقاومة التغيير في المجتمع». أما في الماركسية 
فهي «حركة مستقلة ذات وعي ذاتي تسعى وراء مصالح مادية محددة». 
ويعرّفها سكوت على أنها فعل اجتماعي ينشأ بين أقراد لهم مصالح 
عامة ويدركون هوية خاصة لهم. وبالتالي فهي كل العناصر الجماعية 
والاستقلالية» ومستوى الوعي المرتبط بهوية مميزة ترتبط بمصالح 
تطناق مصدى سق الجتمع"ويضبحع انك سواء أكان ذلك النطاق يقمم 
فكات اجتماعية متجانسة أم غير متطابقة المنطق والغايات ولكنها تسعى 
إلى التأثير في المجتمع بتوسيع نطاق سلطة شرعية تعتمد على إكساب 
مجموعة من الأفكار والمبادئ والقيم والأخلاقيات قبولا واسعا. ويتم ذلك 
من خلال تعبكة جماهير والسعي إلى تحسين مواقع الفكات الاجتماعية 
المعنية والتأثير في علاقاتها بباقي القوى الاجتماعية من خلال التوافق أو 
النزاع الاجتماعيين. ولكن من سمات الحركة الاجتماعية أنها لا تسعى إلى 
اوراز السلظة السياسية وله الشتطرة فصل الؤستمات السياسية الاقليدية, 
ثمة أمثلة عربية معاصرة كثيرة. المثال الأقرب والأكثر أهمية”. 
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هو الانتفاضات الاحتجاجية المتتالية في الحوض المنجمى في منطقة قفصة 
في تونس وانتفاضة سيدي أيفني في المغرب وإضرابات عمال النسيج في 
مصر. لهذه التحركات سمتان أساسيتان: 


- هى تعبثات وتجندات اجتماعية عاشتها الدول ما يعد 
الانستحمار .5 العروية يعي مارهست مشاال مقافي ق بل الغاسة 
دكتاقيرية شديدة القمع فق سعتى الساضرة القصوع لآية إمكانية 
توسيع للاحتجاجات عن طريق نسج صلات تضامنية. 


- هي تعبكات وتجندات اجتماعية سياقها العام دولي وعالمي في 
معنى أنه معولم حيث يمكن بيسر الإشارة إلى عدد من التحركات 
القنييية واللثراية (التهبتف الثافى مق العقد الأول سق القون 
الواضد والعشرين (بعد 2005) في العديد من بقاع العالم. 


ولذلبك شمن مهن العماليل هذه الشركاف بالتضركات الاحمافية ادن 
النددا كرجه نين اللسدياتاه الفروينة الشى كات هيا الاحتماهاه 
الاجتماعية ذات الطبيعة الشغلية وسواء أكانت نقابية أم غير نقابية. 

إن العمق الذي تصل إليه مثل هذه التحاليل ذى مستويين: 


- مستوى طبيعة الفضاء الاحتجاجى الاجتماعى السياسي : حيث وفي سياق 
بناء هذه العحركات الاجتماعية ينشأ فضاء احقواحي اجتدااعي فيد 
رم لبد إن كلا ا مياد الاتمونع يي 


- مستوى طبيعة التحليل من حيث الأعماق الاجتماعية والآفاق التاريخية: 
حيث ترتبط نشأة الحركات الاجتماعية الجديدة يمدى الابتعاد عن مقولات 
من قبيل مقولة «ينية الفرص السياسية» الخئ يحيذها كل من «تشارلز 
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تيللي*» و«سيدني تارو». إن التساؤل العميق الذي تلامسه هذه التحاليل 
هو القول بوجود فارق جوهري بين المجتمعات الديمقراطية والمجتمعات 
الاسمتدانية أوره وجوده من حرش يقي السلظة السايهة وسابناتها 
تجاه الهوامش الديمقراطية والاحتجاجية التي تحيط بمجالات نفوذها 
الفعيي. إن المهم في ذلك هو الانتباه كما يدعو إلى ذلك «ميشال كامو» 
إلى وجود مناطق رمادية في أحواز أية سلطة سياسية وعنى هوامش 
نفوذها الفعي. إن وجود تلك المناطق يعنى أن الممارسة السياسية سواء 
أكانت من قبل السلطة أم من جانب المعارضة لا تكون نقية أبدا بل إن 
قاعدتها الأساس هي «التهجين السياسي». 


ومن أجل تقدير الفارق بين مثل هذا التحليل والتحاليل التقليدية 
للحركات الاجتماعية يمكن إلقاء نظرة على كتابات عربية تعود إلى 
النصف الأول من العشرية الأولى للقرن الواحد والعشرين” والتي اعتادت 
أن تبحث فيها باعتماد التقسيمات الاعتيادية بين حركة عمالية وأخرى 
طلابية وأخرى نسوية وأخرى للمثقفين... وأخرى مدنية وأخرى دينية 
وأخرى للمثقفين أو باعتماد نوع من التقسيم التاريخي بين مراحل 
الاستعمار ومراخل البناء الوطني ما بعد الاستعماري ومراحل النضال 
من أجل الدمقراظينةب. وهيذه كليدا نسائج من التعاليل لم تمي ضالمة 
لأنها: 

- تعتمد خطوط التمايز القديمة التي ترسم خرائط اجتماعية مطلبية أو 
احتجاجية تقليدية ما قبل عوللية. 


- ترتبط بوجود الدولة ما بعد الاستعمارية العربية وكيفيات تنضيدها 
القوى الاجتماعية اللسباتدة والعارظبة ومسا يقوع زينيا من تهالسات 
وتضادات. 

-2 المفاوضة الاجتماعية: 


نستخدم مفهوم المفاوضة الاجتماعية في المعنى الذي يرى فيها نشاطا 


“ تيليء تشارلز . الحركات الاجتماعية 2004-1768» ترجمة ربيع وهبة؛ المجلس الأعلى للثقافة القاهرة. 2005. 
” عزة خليل(محررة)؛ الحركات الاجتماعية في العالم العربيء مركز البحوث العربية والإفريقية - المنتدى العالمي 
للبداكلء تقديم سمير أمينء مكتبة مدبوليء القاهرة 2006, 552 ص. 
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اجتماعيا يُدْخِْلَ في تفاعلاتٍ عَدَدًا من الفاعلين الذين» ويفعل وجودهم في 
آن معاء إزاء تباينات تشقهم وترابطات تجمعهم: يختارون أو يجدون من 
الأنسب البحث الطوعى عن حل متبادل القبول؟ . لدى تحليل المسارات 
التاريخية الاجتماعية لتشكل سياقات المفاوضة الاجتماعية يُعوّل على رسم 
خريطة أدق ما أمكن للفاعلين الخائضين فيها وللسياقات المحتضنة لها 
وللقواعد المرعية فيها وللسيرورات التي تمر بها وللاستراتيجيات المتبعة 
خلالها وللنتافج التي تنتهي إليها وهو ما يُُعرف ب»نظام المفاوضة» 
(فاعلون + سياقات وموارد + قواعد + سيرورات + استراتيجيات + نتاكج). 
يتمتع الفاعلون الخائتضون في المفاوضة الاجتماعية بمجال للحركة 
والمناورة ذي معقولية محدودة لا غير ذلك أنهم معرضون للوقوع في 
خطأ سوء التأطير. وعدم نجاح استراتيجيات الترسيخ وعدم مناسبة الثقة 
في إمكانياتهم الخاصة والموارد المتاحة لهم وعدم صواب رؤيتهم للحلول 
الممكنة. وفي كل لحظة من لحظات المفاوضة يكون كل ذلك واقعا تحت 
أشر الموقع الاجتماعي لكل مفاوض وطرق تأثيره في مجريات المفاوضة. 
على ذلكء تكون المفاوضة لعبة قوة- سلطة وهي لعبة ذات حاصل مساو 
للصفر عدى اعتبار كلّ تغيير حادث في القؤة التفاوضية لدى مفاوض 
مامُسْنَوْحِيًا لعمل المفاوض”ة المقابل على البحث على أفضل حل بديل 
ممكن”. يتحدد سياق المفاوضة على مستويين هما البنيوي العام (وهو 
تاريخي اجتماعي) والخاص (وهو مخصوص بميزان قوّى حادث). 
وفي ذلك تكون المفاوضة تقابلا بين الإكراهات والموارد وهو ما يترجم 
في التمييز بين نوعين من المفاوضة الممكنة: المفاوضة التوزيعية أي التي 
تنتهي إلى حاصل معادل للصفر والمفاوضة الإدماجية التي تنبني على 
اقتناع المتفاوضين ببلوقهم غايات مشتركة. وياغتيار المفاوضة سيرورة 
يكون من الممكن اعتبارها تتاليّ مقاطع أولا وحركة ثانيا وسلسلة من 
الاستراتيجيات المتبعة متوالد بعضها عن بعض ثالثاء وبما يؤثر مباشرة 
في النتائج التي تنتهي إليها" . 
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-3 تهجين السياسى اجتماعيا: تنوع الاحتجاجى وتذرر 
التفاوضى: 


من شأن الفهم الذي يعتمد مقولة التهجين السياسي أن يقلب الاختلاف 
الذي كان يعتقد أنه لا فكاك له بين فضاء الفعل الاحتجاجي الاجتماعي 
السياسي الديمقراطي (منفتح وغير محدود) وفضاء الفعل الاحتجاجي 
الاجتماعي السياسي غير الديمقراطي (منغلق ومحدود). ولا تنتهي التقاجع 
عقه هذا الحه قحسي سل إن ذلك يعتى أنكخنا ضبرورة الانتباة إلى أن الكقاء 
غير موجود أصلا في أية حركة ولا في أية تعبئة ولا في أيّ شكل من أشكال 
تنظيم التعبكات الاحتجاجية المطلبية. 


وعنايةا ها تون السياقات اشاقن 1 اللميحرة يعفق الأشكي اع الظلبى 
ووضؤلبة هبه الاتتقناضى فالشوزة"متاسية لظلهنون موي قدرة الفباته 
السياسية-الاجتماعية على ضمان ديمقراطية تمثيلية تعتمد آليات الرقابة 
والمساءلة والمحاسبة الحقيقية للسلطة. يمكن أن يبرز مشهد تغلب عليه 
العزيفة ولكنه محا قري يمر السلطة أ وشاصم لبا يبا كن أن 
وحتيب قرا قم اللاتاوغي : الانتها بين مسي منكتواها الموتوتر اطي وي وناك الامسر 
غبقنا إذا أضصامة كيية الأبل فقنات واسعة من القاسين مقايل تسد 
مجموعات للنفوذ والمال وصناعة الرأي العام وبناء الحشود الانتخابية 
مخ خلال الأسقفادة من حرية الثنظيم والتعيي والافاكه وهقى الاتكشاب 
بحينة فسخسل القاوكمة اللماعية إل عمل عن امعان الشنون اليا 
فخ خلال الاتقتراظ ق القايفم اث والفسويات, .وق نشل هذه اله الات 
تظهر السموقراظية التمقلية عاجرزة عق إيصال أصوات فكاك البتدافيية 
جور مطالبهنا خول مساكل عضيرينة عثل الصجبةة والتعليم والتشهيل 
والماء الصالح للشرب بحيث تكون هذه معينا لا ينضب للاحتجاج 
المخلقسي الاسقم اهن 


ويعطينا هذا مدخلا لإعادة توزيع مستمرة لمواقع الاحتجاج والمطالبة 


ألفة نوي "الموافقوراقفنة الصراك التحمماجى .ف قؤتس» 3 السقير العريى (ضحيفنة) :العده 188 (-04 14 
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والاصطفاف حول السلطة وضدها أو في مواجهتها من جهة ومن جهة 
ثانية حول المغانم الاجتماعية في مختلف مواقع الاستفادة أو الحرمان 
منها ودرجاتهما. وفي مثل هذه الحالات يعني التهجين السياسي اجتماعيا 


ثانيا: المسألة الاجتماعية من منظور الحركة الاجتماعية الجديدة: 
-1 المثال المصري: 


في مصر مثلا** انفتح المجال الاجتماعي لروافد أوسع وأعمق مما كانت 
عليه في نهاية السنوات 1990 ويدايات الألفية الجديدة. فبعد أن بلغ 
المجال السياسي ذروته عام 2005 في ارتباط بالانتخابات الرئاسية والنيابية 
ومقترحات تعديل الدستور انتهت التحركات السياسية والمدنية والقانونية 
والدستورية التي تمحورت حول السياسي - الانتخابي إلى الفشل في إحداث 
وفي عام 2006 بدأ انكماش المجال السياسي ليأخذ مجال التحركات 
الاجتماعية في التطور كما وشكلا ونوعا وعلى الأخص على امتداد عامي 
7 و2008. 

وفي هذا المجال (الاقتصادي والاجتماعي) لم تتصاعد الاحتجاجات الموقعية 
فقط ولم تتزايد القدرة الحركية للفكات الاجتماعية المختلفة على المطالبة 
فحسب بل إن هذه التحركات أخذت تنتشر من مواقعها الأولى (مصانع / 
أحياء /قرى / مؤسسات ومصالح حكومية:, ....) لتصير تحركات قطاعية 
عامة مثلا أى مناطقية واسعة وقد كانت في كل ذلك تعير حدودها 
الموقعية الأولى في اتجاهات مختلفة فيها الجهوي والإقليمي وفيها الوطني. 
وؤعالاتها دك هنارت المسركاف باحهمامها واشسافاتها الحدييةة تتظاند 
أشكلا من التنسيق أوسع وأعقد. 


حركدة هعمال اقول والسبيف ق الحلنة مكل والحى فزاققن فيه الطاب 
الاجتماعية (الترفيع في الأجور ركيسيا) بتجاوز النقابات العمالية القائمة 


© نهاد أحمد مكرم: الحركات الاجتماعية ودورها في عملية الحراك الاجتماعي: بالتطبيق عمي مصر. الكاتب 
مدرس العموم السياسية المتعاون مع الأكاديمية العربية المفتوحة بالدنماركء كلية القانون والسياسة, 
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(باعتبارها بيروقراطية وغير مستقلة) فرضت على هذه الأخيرة نسقا 
تصاعديا. أصبحت الحركة حركة كل مدينة المحلة. ثم صارت حركة عدد 
كبير من العاملين في قطاع النسيج من المحلة إلى المنوفية وكفر الزيات 
وكفر الدوار وغيرها. ويظهر هذا التحول من الموقعي إلى القطاعي في 
الأرقام التي أوردها تقرير» مركز الأرض «عن حركة الاحتجاجات في 
النصف الأول من عام 2007. 

وبينما يورد التقرير مجموع احتجاجات هذه الفترة ب 283 احتجاجا 
يسارع إلى التنبيه إلى أن القياس تم بشكل قطاعيء أي باعتبار عشرات 
الاحتجاجات التي قام بها المعلمون مثلا في يوم واحدء أو طوال العام: 
بمثابة احتجاج واحد. هذا التحول من الاحتجاج الموقعي إلى الاحتجاج 
القطاعيء لم يتجاوز بالحركة نطاق النزاعات المطلبية فحسبء بل 
وعكس كذلك مستوى أعلى من الوعي والتنظيم واس تخدام أساليب 
التعبئة والضغط لإحداث تغيير إيجابي في السياسيات. 


ولم يكن لتدخلات «حركة كفاية» و «حركة 6 أبريل» المساندة لإضراب 
عمال النسيج للرفع من قدراته التنظيمية ومجالاته التعبوية إلا أن ينقل 
العدوى الاحتجاجية المطلبية إلى قطاعات أخرى كثيرة مختلفة حيث 
أصبحت مطالب التغيير في تصاعد على صيغة نضال القضةة للدفاع 
عن استقلالية السلطة القضائية وحقها في الإشراف الكامل منفردة على 
الانتتخابات ورفض الحكم على قاعدة قانون الطوارئَ وضد تبعية 
الهيئات القضائية للسلطة التنفيذية وكذلك على صيغة حملات للدفاع 
عن الصحافة الحرة وضد قمع الصحفيين. وانتقل الأمر للجامعات 
ليعبر عن مطالب «حركة 9 مارس» من أجل استقلال الجامعات وضد 
تدخل الإدارة والأمن في شؤون الجامعة. ثم كان اعتصام الأطباء التي 
تصدرته «حركة أطباء بلا حقوق» وكانت تحركات «معلمون بلا نقابة» 
وتحركات «مهندسون ضد الحراسة» من أجل انتزاع نقابتهم (عمادتهم) 
من وصاية الحارس القضائي والمتصرف العام. واتسق هذا المنحى 
مع لجان «حقوق المواطن» و «حماية المستهلك ومكافحة الغلاء» وشمل 
قطاعات أخرى مثل الكتاب والفنانين و «شباب من أجل التغيير». 


لقد امتزج في هذه التحركات الإضراب الموقعي أو القطاعي الجهوي أو 
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العام في قرية أو محلة بعينها مع الإضراب العام مع الوقفات الاحتجاجية 
والاعتصام وإمضاء العرائض ونشر التقارير على أعمدة الصحف 
والحضور الجماعي للمحاكمات مع استخدام العديد من الأشكال 
التضامنية والتعبوية الفنية والأدبية وغيرها. 

ويعني انتقال التحركات من مستوى إلى آخر ومن شك إلى آخر اكتساب 
التحركات قدرات تعبوية أرفع وموارد احتجاجية و أو تفاوضية أكبر 
واقترابا أكثر فأكثر شدة من اعتماد استراتيجيات أبعد أثرا تغييريا. 


-2 المثال التونسى: 


تتسم المرحلة التاريخية التى انقضت منذ اندلاع انتفاضة الحوض 
المنجيمي ثم مجمل التحركات الاحتجاجية المطلبية التي تحولت إلى 
انتفاضة فثورة في تونس (2015-2010) بانفجار المطلبية الاجتماعية 
عددا وكثافة واتساعا وسياقا. 


ويبين الجدولان التاليان تطور عدد الإضرابات والمضربين والمؤوسسات 
المعنية وما كان من تلك الإضرابات «قانونيا» ومالم يكن طول الفترة 
الممتدة وأسباب تلك الإضرابات موزعة بين تحسين ظروف العمل وصرف 
الأصوى والقساسق العمال ب و ةله تق 2010 إق 2013 15 
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الجدول رقم 1: إضرابات -2010 2013 


تسا 
تسا 
فاام 2011 2012 2013 
2011 2012 
2013 2013 


502 :د د مده وود د ما 
0 مد مد سه م 5 كا 


(نسبة مائوية) 
عدد أيام العمل 
غير المقضاة 


الجدول رقم 2: أسباب إضرابات -2010 2013 


دعسل ا ا لكا اللا 
كسكس - هه د .هه 
2ك ك1 ٠+‏ د د 05 
13 :د . :5 4 _ 





ال ا لك لا 0 كك 





ثمة تصاعد في عدد الإضرابات وعلى الأخص في الفترة 2012-2010, وكذا 
هده الؤسسمات الشهولة يها وغين الأكمن صبية العال الشاركين إق 
الجدول رقم 1) من عية. وثئة ترايتلق همسية الإضرابات الهادفة إلى 
تحسين ظروف العمل وصرف الأجور مقابل تناقص نس بة الإضرابات 
التي شت في نطاق التضامن العمالي (انحدار إلى الربع خلال الفترة 
العنية ف الحدؤل رقم 2): وشكاك الإمصاكيات كذلك ارتقاها كبيرا فى 
عدد الإضرابات التي عدّتها وزارة الشؤون الاجتماعية غير قانونية وهو 
الأرتفاع الذي شكل في السنتين الأوليين من الفقرة المعثية وإن تتاقض 
غلل امتسدان الستفين الواليقينة. 


ومن المهم الإشارة في نفس السياق إلى تركز تلك الإضرابات في المنشآت 
الصناعية والخّدّمية الخاصة (مقارنة بالمنشآت الحكومية) وفي المناطق 
الصناعية المعروفة (مثل بن عروس وصفاقس)... كما تجدر الإشارة 
إلى توازي تلك الإضرابات مع شكل تحرك احتجاجي مطلبي آخر هو 
الاعتصاء””. 


و حسب الإحصائيّات الرسميّة. فقد تضاعفت نسبة الإضرابات بين سنتي 
6 بنسبية 105 58 ق كل الحيات كقرييا وق مخطف القطاعات: 
لتشمل ما يقارب 411 مؤسّسة عموميّة وخاصّة: وقد أدّت هذه الإضرايات 
النإضلاق العدية هق الؤشسات (وقضل الالاق هن العال) ب الأعنيتة 
والمحليّة والتتى تجاوز عددها سنة 2012 ما يزيد عن 160 شركة؛ وهو 


قإنوكا مكنا اسهقاء حصو :تقاوهية متكتررة وقشل جلسالة كلسي ة ومكفة كتشرف علنيا مسن أ مضالح ؤزارية 
أخرئ» وكنذا عدم .وصول تنبيه بالإضراب إلى الأعراف المعتيين (في القظاع الخاض) أو إلى نسلط الإشراف الوزارية (في 
القطاع العام) تفصله :10 أيام عل الأقل غك موعن تتفيذيه فعليا... وبالتسب الماكوية لهلإضرايات اللاقاتونية» 
من جملة الإضرابات التي شنت خلال السنوات الأربع؛ كانت الأولى وعلى التتابع: 2010: 69. 2011: 67, 2012: 44, 
3: 1 .. نفس المصدر: 65660162013.504 362 / ع0ل / 1عتع كنا / ستسدع لق / صا لمك هد. ووو / تصغط 

** الاعتصام: مكوث العمال متجمعين لأيام وحتى أسابيع بلياليها في مكان واحد هو على الأغلب موقع العمل أو 
مقر إدارته المركزية أو الفرعية. ومن الواضح أنه شكل اشتباك اجتماعي أعلى توترا ومخاصمة من الإضراب 
اكه عاد ةما مطل سترورة العمل والإتقاج «الكامسل وبالقدوة أحيافاء وقد كان تواكى الامكسامات. خلال السنوات 
الأربع المعنية على التوالي: 2010: 23, 2011: 37: 2012: 25 2013: 13. نفس المصدر: /صا لهك 6دووم/ / :صاغط 
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عا أسال هنا وقاري 12870 شذخهها فس النطاانة عسي إحضافي اق وكات 
الكووخيالصنافة””, 


ومهمايكن من أمر دقة هذه الإحصائيات ومصداقيتها من منظور 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعامة الناس وللشغالين تحديدا فإنها لا 
تمثل إلا وجها من أوجه المسألة الاجتماعية في تونس ما بعد الثورة"'. 
وبالفهل فقد أحصى المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
(م ح اق اج)” التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
(مت ح اقاج) خلال الشهر الأول من سنة 2015 لوحده: أي بعد أربع 
سنوات من سقوط رأس السلطة 708 تحركا احتجاجيا منها 608 في 
القطاع التربوي”” وعلى بعد ستة أشهر من ذلك التاريخ. وخلال شهر 
7 من سنة 2015. سجل م ح اق اج 272 تحركا احتجاجيا في تراجع عن 
الشهر الذي سبقه”” ليعود عدد التحركات إلى الارتفاع (398 احتجاجا) 
بنسبة 45 بالمائة خلال شهر 09 من السنة نفسها”2. 


** محمد سميح و الباجي عكازء «تهدكة اجتماعيّة عد أكتاف الطبقة الشغيلة», ع الرابط .#886تقص/ /:وصاغط 
14 لتهخةهم عه / 04 / 01 / 9010990 .م9 904609096108 90108 5 م9 9-9108 م9 90108 6 لظ م 01(8/ "آى م9 90108 87 

9 01(5,؟ 0109 0189 90108 057 90108 9/085 8.4-901(9 90 7/0109 70489-90108089 90108 91 89-90849010990 

9 0 71(5 7,0 90109 7خ 90108 ظظ م 08370108 70109 7ظ م 7,108 -081,؟ 0109 8 ظ م 70108 9,187 829010890849108 
9 0 8 (901- 49 9096 حاظ 96 8 (901 90184 8 961 84 / 

** أنظر للمقارنة؛ تقارير إحصائية ونوعية يصدرها بصفة دورية «المنتدى الاجتماعي التونسي» الذي أنشأ «مرصدا 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية». 9012890439019 / 80177عه / عله / أعط.دع 10 / / :ماخطم؟ 901790108 908490108 8690108 
9ط م م 901(8 -49 90 96 96018190109 90108 9647 290108 908 9081 01(8؟ 8 / . كما ينشر المنتدى تقارير نقدية عن بعض 
السياسات الحكومية في فترات معينة أى تجاه قضايا معينة. أنظر مثلا قراءته النقدية لتعاطي حكومة التكنوقراط مع 
الملفات الاقتصادية والاجتماعية 0126.504 صطءعغ-ع تواتك / كالاممجه / أعد.دعل6] / / :مقط 

77 تركيكك تسميا ف هده لنطبة عسي اللحكودية ف التها رحن المتعقمة بدن العو كلذكةاتتعساوضن شدرةالنتسدى تنكو 
للحعوق الانتصاديدة والاجتفاعية» (الامسم الرسفي ) ونتتدى الحقنوق الاقتصادية والاجتعاعينة وينيضيق عنة فورض الحقدوق 
الاقتصادية والاجتماعية. ويستفاد من أحد تقارير أنشطة الجمعية (حرر بالفرنسية في 2014-01 حول فترة النشاط 
الممتدة من شهر 2012-09 إلى شهر 2013-12: 72013.504ه/ 5غ:ةه مجه /|أعطد.وع 170.140 / / :مغط) أنها ومنذ انيعاثها 
خلال فهر 2011-03 تقنوم بالرضد والتوثيسق والتحلي ل انظلاقا مسن تحقيقات ميداتينة وزيسارات واجتماعاك لتشوك عرضن 
التقافع عكل العبوع ,باعتناء القدواث الصدنية الشهرية خاصة؛ زينادة غيل تتظيدم ورقساف العمل والوا فده اللتتديرة 
والمنتديات. وقد عقد المنتدى مؤتمره الأول بتونس العاصمة يومي 30 و2015-05-31. 

49 9 0105 | تت مقع تمخطتط. عو / / :صاخطم؟ 70109968890109 خخ م؟ 90108 / 611908696189683 5708 
9--701(9 7011 70108 للظم 901(8؟ ظطظ م؟ 08-901(8 9010870907 لظ 0 01058 للظ 0؟ 0108 9047 83-9108 
9 40901 8-109 7/0 70109 9055 70109 90579056 90108 9610990608-90109-87 8-9081 

9 58 (90901 901(9 9084 90109 90857؟ 8 0189-9010 90108 7خ 90 5 9010 90187؟ 901(8 2 908 84 

18 9 0105 | حتا جاع تكخصحط.روكووو | / :متاخطان؟ 479010990889619 90 90108 / 9610890183 9084901099086 968590109 
9 1خ 701(8 خط 0 901058 7,086 70109 90857 9089-901(8 970109 شط م 901(5 084 90109 088 701(9 90183 970108 8-9086 
9 (7,084901 908290109 01(9, 70858 70109 7خ م؟ 2-0108 08 70109 7خ م؟ 8490108 لذ م؟ 8290108 
9 1خ 0؟ 01(58؟ 7خ 0؟ 0108 0135 8 (701 خم 89-9109 0؟ 8 (01؟ خ 8 70 7047 90108 3-88 

7 أنظر صفحة المنتدى على الفايسبوك: 5605 / تتامء.1ههطاءع2 .م / / :قصاغط 
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يمثل تفجر المطلبية الاقتصادية وتعدد مظاهر الاحتجاج الاجتماعي 
مظهر بارزا من مظاهر المسألة الاجتماعية في تونس ما بعد الثورة. 
وبصرف النظر عن الفروق بين توجهات الحكومات المتعاقبة حيال 
ذلك التفجرء فإنه مثّل التحدي الأوّل الماثل أمام كلّ صناع السياسات 
الاجتماعية سواء أتعلق الأمر بالحكومة أم بالمركزيات النقابية العمالية 
وغير العمالية (الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 
(اعاض كاصو د ايقل فكبلة عخ اللسؤاك والجدعيات وقترهاء وبالفمل: 
ويقدر غير قابل للحصر تقريباء تكررت المظاهرات والمسيرات والاعتصامات 
والإضرابات وأشكال أخرى من إيقاف عمليات الإنتاج أو العمل في عدد 
من المرافق العمومية وتعطيل حركة المرور وإدخال الاضط راب على 
مظاهر أخرى من الحياة الحضرية وإرباك سير اجتماعات مسؤولين 
جهويين أو وطنيين في مقرات عملهم في العاصمة أو في الجهات. وعلى الرغم 
من تكرّر محاولات المركزيات النقابية المختلفة تأكيد وجودها وعملها 
على عدم اهتزاز مركزها ضمن الحركة المطلبية والاحتجاجية الاجتماعية 
العامة لم يجد م ت ح اق اج أحيانا من تدبير راصد لذلك سوى استعمال 
تعبير «الحركات الاحتجاجية العفوية». 


ثالثا: موقع الاتحاد العام التونسى للشغل خلال مرحلة ما بعد 


بالتردّد المعهود لدى قيادة | ع ت ش في الانخراط في الاحتجاجات التي لا 
يأطرهنا كان الكفاقيا بشسائنة الدرك.ة العامة الطلبية القى اسكعالة 
اتثقاضة فقورة (201122010) متاضوا سخ #واعدها وعخ هياكاا الخلية 
فالجهوية وبعض الهياكل القطاعية تقليدية الانخراط في مثل هذه 
الاحتجاجات (التعليم الثانويء التعليم الابتداكي»..). ولم ينقلب موقف 
اعت ش إلى جانب دعم صريح للحركة إلا بانخراط اتحادات جهوية وازنة 
فيه وعلى رأسها صفاقس. وعلى أثر مالا يزيد عن الأشهر الخمسة عن 
ستقوظ راس الس؛لطة عقن اعس ش شدوة وطنية للتذاول ق ها بكسن أن 
يفعله في ظل الأوضاع الجديدة:2. ولئن كانت الندوة انعقدت بعد أن كان 


2 أنظن تقريرا صحفيا ضافيا حول الندوة على الرابط التالي 14835 / هقطءء / تدمء. دوع نط .رص / / تصغغط 
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اعحاش شارك ق كرين التشسكيلة الأول والشجلس الوطقتى لحناية القورة: 
(م وح ث)22 ثم التحاقه ب«الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح 
السياسي والانتقال الديمقراطى» (هضسع ت ث إ سن ان)2 فقد كانت المحاور 
التداول فيا قول ميل أن انمكراقيمية قياداقه القن كاقنس تعلانه إسقان 
الحكم سياسيا مقابل مكاسب اجتماعية مؤطّرة (وفي الحقيقة غير شاملة 
ولا عادلة) لم تعد ممكنة. ولقد بينت الندوة أن ما انفتح أماما ع ت 
ش متكون من مكونين أساسيين هما المسألة الاجتماعية بما عرضناه 
من وجوههاء والمسآلة السياسية بتحديات الحرية والديمقراطية الناش كتين 
فيها””. وفي ذات السياقء غير ا ع ت ش العديد من وجوهه القيادية الأولى 
في مؤتمر آخر سنة 2011 (المؤتمر الثاني والعشرون)”” الذي انعقد على 
أثر تشكيل «المجلس الوطني التأسيسي» (م وت) المنبثشق عن انتخابات 
2011-10-3 بنتائجها التى أفضت إلى التحالف السياسى «البرلمانى» 
والحكرميى الستاف بالترو يكار ويف هبةه الكظدواك الأرل فق والعسيل 
التكتيكي» لسلوك قيادة | ع ت ش تجاه السلطة ومنذ ما قبل انتخابات م 
وت وجهت انتقادات لتغليبها (القيادة النقابية) السياسى على الاجتماعى 
دالتقابي قي 


يعود بعض ذلك التغليب (وهو وجه من وجوه تغير السياسات 
التفاوضية للا ع ت ش) إلى وجود اتجاه واضح وأحيانا معلن نحو 
تجريم التحركات الاجتماعية في تونس وعلى الأخص منذ أن صادق م وت 
على الفصل الأول من مقترح قانون أساسي يتعلق بالعدالة الانتقالية 
حيث بدا أن النواب يعتقدون أن الثورة انتهت أواخر فيفري 2011 
وذلك بالدخول في مراحل تشكيل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة 
والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تعويضا لمجلس حماية الثورة. 


> أنظر سردا تأريخيا لبعض تفاصيل ذلك. بصرف النظر عن القراءة السياسية. عب الرايبط .#«صم؟/ / :صاغط 
5 / طه هطع / صدمء. دوع 1ن 

2 منير السعيدانيء. يريد ويبدع ما يريد... الشباب في الانتقال الديمقراطي بتونسء محمد علي الحامي للنشرء 
صفاقس- تونسء 2012. 

** التالي 14835 / طاققطع / سدم .دوع تتتط .ترص / / تصاغط 
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09 01(5 -901(89011. 8 0 01(9, 7ظ 0؟ 90108 9 )| 
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منذ ذلك التاريخ كانت التحركات المطلبية والاحتجاجية تشكل مسارا 
تغييريا يتخالف إلى حد التناقض في الكثير من الحالات مع مسار التغيير 
القانوني والتدريجي الذي يركز عنى السياسي في شككه القانوني وفي آلياته 
الانتقالية الانتخابية والتمثيلية مع أقل ما أمكن من الحضور الجماهيري 
فيه مشاركة وقرارا وتنظيما ومراقبة. ويعني ذلك التخالف أن القوى 
الاجتماعيسة ذاك الصلة ومدها ها يمه اع كش ومتها سايناله (الاتحاد 
التونسي الضذاعة والتجصارة والستاغات التقليدية) وتيا ما مكلت إلى هذا 
الصسد أى ذاك الكو مان الشائبة كاقيع يصون تكيمر فواقدين ]| اتنا وضبيدة 
للحصول على أكثر ما أمكن من الموارد في السياق الجديد. وليس هذا 
التغيير ناتجا عن مجرد الخضوع لحتمية تعديل موازين القوى حتى 
تخرج القوى من سياق التفاوض ذي الحصيلة الصفر إلى سياق تفاوضي 
توزيعمي بل انقلابا استراتيجيا لأنه كان في عمق تهجين السياسي وهو 
تهجين لا يمكن أن يقف هو أيضا على نتيجة تكون حصيلتها صفرا. 
ولذلك اتخذ ذلك الانقاتي الاستراتيجن شكلة تضادميا خادًا: 

وبالفعل لم يكن لتضارب المسارين إلا أن ينتج إيقافات وتتبعات وقضايا 
ضد مناضلين أو نشطاء حركيين تصاعد على مر الأيام اقتناعهم بأنهم 
عادوا إلى مريع التهميش والإقصاء من المشاركة السياسية ”7 . 


ويكفي أن نلقي نظرة على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية 
وخبللات هاشتاغ حول هذه القضاينا وقيزها حقى ثري أن القضركات 
التى خيضت كانت من حيث مواردها التعبوية ذات وَصْلات اجتماعية 
واتصالية وسياسية غير معهودة بالنسبة إلى حملات الاحتجاج السياسي 
والاجتماعى التى كانت سائدة حتى 2008 حزئيا وإلى حد 2010 كليا. 


77 قضايا الشياب المنتفض (محاكمات عسكرية في أحداث 12 أفريل 2011 في المكناسي. قضايا عائلات الشهداء. 
تحركات العطش على أثر قطع الماءقعدة مقاطق (حويلية وأوث 2012): تتحركات التقغيل والتلافن ينتاقع 
المناظرات (قفصة ماي 2012 وفيفري 2014).: أحداث الإتاوة... وتتوزع التهم في هذه القضايا بين «تكوين وفاق 
لغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص» وعإضرام النار عمدا بمحل غير مسكون (حرق مركز)» و»الاعتداء على 
موظف عمومي اثناء قيامه بوظيفته» و»تعطيل حرية السير» و»قطع الطريق» و»محاولة القتل (رئيس مركز) 
و»القذف العلني» و»التهديد بما يوجب العقاب الجنائي» و»المشاركة في تجمهر مساح.. أنظر مثلا 
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70258904 90 908 908690089013 909908890109 هم م9 9058 / 03 / 06 / 2014 /لتمختوم / ع هتفه تفص / :وطغط 
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بنزرت ' سليانة ! جلمة ' الشابة ' القطار ' حامة ' سوق 


د ق منزل أم تالة ' المكناسي 
توزر الجديد بوزيان العرايس 


وفي وجه ثان من وجوه تهجين السياسي في معنى تنوع الاحتجاجي 
وتذرر التفاوضيء؛ وعلى الرغم من الطابع الاحتجاجي والمطلبي الطاغي 
تفضي إلى طرح مسائل تتعلق بالسياسات الحكومية في التعاطي مع 
الاحتجاج. وهذا من سمات الحركة الاجتماعية التي تطرح قضايا 
سياسية وإن لم تطرح مسألة السلطة السياسية بصفة مباشرة. ومن 
قضايا السيافات التتى تطريحها فةة السركات حقوق التلافي والتعبير 
والمشاركة السياسية وتقرير المصير من جهة وهو ما ينضوي ضمن 
مجال الحقوق والحريات السياسية: أما من الجهة الثانية فهى حركات 
الحياتية وتجويد ظروف الحياة وهو ما ينضوي ضمن مجال الحقوق 
المتولد عن نشأة الحركات الاجتماعية وترسخها من ناحية وعن تغير 
الانبحتراتيديات التقاوضيسة القكاقليي اللسفا ضيبي مي تاهينة ثانية: 
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رابعا: أمثلة تحليلية: 
-1 فى الأشكال النضالية: الاعتصام: 


تأكيدا ليذ الق شل يمكال الاماستام مخ وحينة نظو الناشطظين الحركيين 
والمناضلين خطوة نضالية تساعد على تحشيد الطاقات وتأكيد قوة 
التعالياك وكدكنا ق محال جركنة لصوم مكايا وعنادةاما يكون ذلك 
مصحوبا بتأثير من درجة ومن نوع مافي طبيعة النشاط الذي قام في 
مكان الاعتصام. ولكنه حسب القانون الجزائي التونسي فعل يستوجب 
العقاب إذا ما كيفت تهمته على أنها تعطيل حرية الشغل وهي تهمة 
تفتح الباب نحو تهم أخرى من قبيل «هضم جانب موظ ف عمومي» 
وب الاغبر ا الاك العدوسئ نو تايل سين الزشق العمويم ادن وفسدة 
تهم توجه الفعل الذي يكون نضاليا من جانب المحتجين والمطالبين إلى 
مخاصمة للنظام العمومي القائم في مستويين: المستوى الأصغر في المؤسسة 
المعنية مثلا وفي المستوى الأكبر على مستوى القانون” . 


بذلك يكون الاعتصام. ومهما كان سبب الخوض فيه.: أسلوب فعل 
سياسي بامتياز لأنه يتمثل في احتلال جماعة ما بطريقة عنيفة أو غير 
منيفة لاعس للامتماع وكوقا أو حلونيا أن ممدين والطالدنة قبي 
سياسي او اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي إلى أن يتم إجلاؤها بالقوة أو 
بغيرها أى تتمكن من تحقيق مطالبها. هو نوع من التدخل المباشر في 
الإدارة السياسية للشأن العمومي حتى وإن كان ذلك الشأن اجتماعيا أو 
اقتصاديا. وهو بتدخله في الإدارة السياسية يكون سياسيا إذ يتمثل هدفه 
الأول في إيقاف نشاط المؤسسة المستهدفة سواء أكانت إدارة أو منشأة أو 
هيكلا بحيث يتعطل اشتغاله. ويمكن لاحتلال البناءات المستهدفة أو 
الانتصاب بالساحات العامة وقطع الطرقات أو خطوط السكك الحديدية 


* خلال أسبوع 28 03--2016 حتى 2016-04-04 انتظمت محاكمات للقائمين بأنشطة من هذا القبيل في قرقنة 
والدهماني والقصور (المحكمة الابتدائية بالكاف) والفحص. وتوزعت التهم الموجهة إليهم بين «تعطيل حرية 
العمل» و»تكوين عصابة» و»سرقة ممتلكات عمومية» و»الاعتداء بالعذف على حارس المستودع البلدي»» و»تعطيل 
سير الأعمال في مرفق عمومي»... و»تأليب الرأي العام ضد النظام». وكانت حصيلة الموقوفين والمحاكمين إيقافات 
ستين محتجا في حين كان عددهم قرابة 300 متهما خلال الأربع السنوات السابقة على ذلك التاريخ. 
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أو سد منافذ الفضاءات العمومية أو الخاصة أن يعدٌ من بين الأشكال 
الاعتصامية. وتتأتى فعالية هذا الشكل الاحتجاجى المطلبى من تراقد 
إذكدال الاسط واب هين عبل[ الراقق واسقار التعاطسك الشف بتعبال 
اقتناع الناس من المارة والمتوقفين والملتحقين بأحقية المطالب وتعرض 
القاتمين بالاعتصام للقمع أو للمحاصرة أو التضييق متفاوت العنف. 
ويمكن للاعتصامات أن تترافق مع أشكال أخرى للفعل السياسي المباشر 
قسن العتينف مقتل تدرين الشراكضن الققياء والسيات وعملةة القاظمة 
وتوزيع المواد الدعائية أو إلصاقها وهو ما يحقق نوعا من المشاركة 
السياسية غير التقليدية أي التي لا تمر من خلال الهياكل التقليدية 
والاتكال التضالية التقلووية " 


-2 فى الآثار السياسية: إعادة هندسة الفضاء العمومى: 


من الآثار المباشرة لمثل هذه التحركات إذا نشأة ما تعتبره المؤرخة آرلات 
حدود دلالات نشأة الفضاء العمومى. ففى اعتبار النسويات الأمريكيات 
مكل القع باء العمو مس فتن كل الفحبساقاى كسين التزاية والعائلية 0 وق 


ع535 نك عتتتدعط1] هآ » ,لتتاعد عنآ رعع518 ع17111آ2 ناج عتاوتاطتنام بامتستوممآ .ععتل 1ممعغء ععلط رععمند2 معمه1مجم 25 
.م 318 ,1992 رمتتهظ ,د علع6 1و 
” استعمل مؤرخ الأشكل الثقافية والسياسية روجي شارتيي ( 01221615 1087 ) الفضاء العمومي في كتابه ( 1.65 
0) مع215ج هت 160110 12 ع0 5ه11ء:1نغ[نت وعصنع 0:1 كما ميّز برنار مياج (ع11188 214د8) في كتابه (2آ1 
30 221:1 02011156» 50616 ) بين أرئعة من نماذج الفضاء العمومي في أوزوبا : صحافة الرأي ) 
منتصف القرن 18)» الصحافة التجارية (منتصف القرن 19)» وسائط الإعلام الجمافيري المركئي والمسموع (منتصف 
القرن العشرين) والعلاقات العامة المعممة (منذ 1970). 
نكن ««للدداعخ 1ه عنهو 016 عط 10 معتاطتصده0 ىح نعمعطمة عتاطتاط عط عستغلستطاع5“ نتعمم؟ يصو 31 
.-5680 .مم ,(/26 (251990 .20 ع1 50121 بص ,”وعدن مصعط 
5ع : عتاطنام ععه2دة عتتصدمكء ع1نه1721516نا كتامصتهء ع1 » ,ه8005 طغتكظ عه مع11تاممع كاصدم. ععصمزم 32 
2 ع0 دع 1[طاتام وعع2 م85 ,عاع ]ع0 1ك طسقاع81111 ,دام تامع امستتسصده0) ع0 186105 بصة رد 2121115 تناه كطم 2ط ماع65 :رمرع:1 


.-6188 .مم ,1996 عتنوع تان عدغ2 ,3 ع11ئآ ع0 516ندء حنمنآ ,عستمستلتره عتلر 


,111265 بدا رعن[طانام ععدمردع :0 5ع011011غ]5قط 1200815 عتتاع0 :ناى طاملعدع11611 .231:01 12 ع0 عع تدردع رآ ,1م22 بورع نط1" 
.-5769 طم ,10 “م /19921 
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العنصر المكون الرئيس للاقتصاد التضامني والتعاوني بما يفسحه من 
مجال للتبادل يستجيب لمنطق سياسي بالضرورة”* من حيث هو تصرف 
في تناقضات المجتمع الجماهيري الفرداني”. وفي النقد الذي واجه أطروحة 
يورغن هابرماس ركز مناقشوه:” على أن الفضاء العمومي الذي تحكمه 
المساواة والانعكاسية المتفاعلة والعقلانية لم يوجد تاريخيا قط. ويؤدي 
ذلك إلى ضرورة أخذ الخصوصيات التاريخية والوطنية والاجتماعية بنظر 
الاعتبار وكذا طبيعة الفضاء التمييزية وتجسدت ضدٌ الثساء مثلا يما 
سمح بركنهن في الفضاء الخاص لينفسح المجال للرجال للاعتناء بالشأن 
العام إلى جانب وجود فضاءات عمومية أخرى شعبية (وداديات جمعيات؛ 
نقابات.) اشتغلت حسب منطق جماعى مناف للعقلانية الفردية التى 
ننادتةا ق القخياءالف الفعومية البرهوائية”, 1 


إذا ما أخذت هذه الانتقادات بنظر الاعتيار صار من الممكن اعتبار 
مختلفة ومتعارضة من أجل للسيطرة على مجال يكون منه البعض 
الطبقات العمالية:ء فلاحو الأرياف) مقصيا تماما:. ويمكن أن نضيف 


بالكسية إل القخداءابه العمومية ق الستعمرات وأشياة السسمهرات السكان 


33 مم80 ع ع16ع5وع12 ,23215 ,635311 16 تنام غ701 ع ددغ 0151 عصلهآ ,ع2111آ كتنامآ موه[‎ ١. 

مم ,10 م1 1 2 ,ب,وغصمع 1 بص ,656 012ق م عناطدام ععدموع:1 ع0 كدم1غء201 صم دعنآ بدمغ1ه11 عناوتستصوم 34 
95-14 

]7 بذ ردق 0216 8115 لته كقتصء 1812 تعد 1ن0 عه عتتعطمك5 عتاطم2 روتمعط] لدعت ,لطهلمسمعطمةع مرمعمم 35 
.89-8 مم ,1979 ,(تعغستم) 16 ,عدو تت متمسحعو 

12 :210 بصا رمآ (عاعوظ) 562 عط عساعستمظ :قدعء1ط20ط 5غ1 0صنه عتتعطدرة عتاطنط عط“ ردهككتتطعءعد اعهطء 1/11 
,0011611116121 111 م1016 011 537122051111311 ,2 155116 ,8 1011122 ,20113 عتاطاتاطعة وعتطاظ ,حهآ 01 1ه مستتمل 
.6 ,1131531 رووع212 تجا أوتتع تلآ 11312210 بطع معن كناه خصع ع م00 عط ,جوجللخ1 دع هط 36 

عتاطنا2 عط 220 5دتصتتءط 1813 ,(54) ,031501111 با ررعنتعطمرة عتاطاتام عط انه 0312ع22 عط 1ج سق طصضد؟ 125[مطء 11 
.2359-6م ,1992 ,ع1108طتنةن) رعتدع طامرة 

بك د رلإتتخطع0 لاخمععاع صذاا عط صذ م سعط 112 عمس 212 :دع:01131 20116621 لحنة دع ت[طتاط ركدده 6 ه201 بيع81 غزمعن 37 


01 01215 .0ن بعتتعطدرة عت[طتاط عط 2120 ممترء ط 82 
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الأصليينء الأهاليء الخلاسيين: الغرباءء المرضىء المجانين...*” ومن العسير في 
مثل هذه الحالات أن يشمل تجدد بناء الفضاء العمومى ما قد ترسخ 
نقابية مركزية. 


-3 في البناء التنظيمى: التنظم الجماهيري التلقائي: 


وفضلا عن أن ا ع ت ش بناء تنظيمي متماسك وسابق الوجود ومترسخ. 
فإنه ينزع إلى اعتماد أشكال من التعبكة والتنظيم مستقرة حيث يكون 
بناء المطلب عن طريق مفاوضة قاعدية موسعة إلى هذا الحد أو ذاك تليه 
تعبكات من أجل خوض التفاوض مع المسؤولين أو الإدارات مع الاضطرار 
إلى خوض نضللات قد تبداً بالاحتجاجات الرمزية (حمل الشارات) وصولا 
إلى الإضراب. وتتسم هذه التحركات بدوريتها المغفلقة ورسوخ تدرجها 
وقابليته النسبية لتوقع تطوراته. 


* استخدم الاعتصام من قبل منتسبي مؤتمر المساواة العنصرية (001815) #واتتهدسوظ 1هك182 زه دوع مع م20 )) 
ومجموعة زمالة الصلح التوافقي (012) 118602 0دمء26 2ه مخطو::110ع:7)) منذ ما قبل السنوات 1940 كمافي 
مثال اعتصام المناضلة برنيس فشو (عط15 عءنصعء8) التي تعتبر «أم» تكتيك اعتصامات المطاعم: ومثال اعتصام 
مطعم 51055 53205011 عا5126 في نيويورك في سبتمبر 1939 (75 إلى 100 معتصم) ومثال الاعتصام المحتج على 
التمييز العنصري في مكتبة ألكسندريا في فرجينيا (أوت 1939). ومن بين الاعتصامات التى نجحت في تكساس ذلك 
الذي شنه طلبة الدراسات العليا وأدّى إلى تنقيحات قانونية سنة 1950 ثم اعتصام دورهام (كارولينا الشمالية) 
في جوان 1957 الذي شنه «السبعة الملكيون» وهم مجموعة تكونت من ثلاث نساء وأربعة رجال. كما تم تنظيم 
اعتصام آخر بمطعم بفيشيتا في الكدساس في جويلية 1958 تبعه اعتصام أوت 1958 في مدينة أوكلاهوما. وشن 
اعتصام غرنس بورو في كارولينا الشمالية يوم 1960-02-01 الذي افتتح سلسلة من الاعتصامات في كل جنوب 
الولايات المتحدة الامريكية مست عشر مدن كبرى مستهدفة مغازات كبرى ومساحات تجارية وشملت مئات من 
المشاركين وأدت إلى إنهاء التمييز في العديد من المطاعم. وقد برز من بين الطلبة الذين ترأسوا تلك التحركات قادة 
متمرسسون :وكيوا المقصاماه اللاحقة القى كزكنت حمانة الحقفوق الوضيةة لال بزايبة الفسقواف :1960 فلك الى 
أدت إلى إصدار قانون الحقوق المدنية لسنة 1964 منهيا التمييز العنصري ضد السود في الأماكن والمرافق العامة في 
الولايات المتحدة. ومن أمثلة الاعتصامات خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحرك طلبة الجامعة الكورية الجنوبية 
ضد الحكومة (1960) وتحرك طلبة الجامعات اليابانية ضد زيارة إيزنهاور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
اليابان (جوان 1960) ثم تحرك طلبة جامعة برلين سنة 1966 وتحرك طلبة معهد لندن للعلوم الاقتصادية 
(5ء1هه2مء:82 05 52001 2002ه.آ1) سنة 1967 ثم تحرك طلبة الجامعات التركية. ويانتقال الاعتصام الاحتجاجي 
والمطلبي بوصفه شكلا نضاليا إلى برلين» وباريسء ولندن أفضى إلى حركة ماي 1968. وخارج الساحات الطلابية 
وفي معسكر غرينهام للنساء الذي انتصب في المنطقة الواقعة في بيركشاير بأنقلترا وتم افتتاحه في سبتمير 1981 
حلت مجموعة من النساء الاسكتتلنديات (نساء من أجل الحياة على الأرض) للاحتجاج ضد قرار الحكومة 
البريطانية بالسماح بتركيز صواريخ كروز في المنطقة. وتمت محاصرة القاعدة العسكرية لأول مرة في ماي 1982. 
ومنذ بداية الحتنوات:1980 يلاحظ تحؤل ق خاكتضى الاعتضافات حية اشتكزمتة مكلا المناضلات من أجل الحق 
في الإجهاضء وكذلك المناضلون من أجل التحسيس بخطورة انتشار وباء السيدا حيث يتولى المعتصمون القيام 
بأفعال وأنشطة تحسيسية وتعبوية من بينها مثلا حركات تمثيلية تشبيهية بحالات موت المصابين... 
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أما التحركات الاحتجاجية التى تندرج في الحركات الاجتماعية؛ ومن حيث 
الأدوات» فتنفتح على أشكال من التجديد التنظيمىي سمته الكبرى أنه من 


من حيث التكون والانتشار يكون تأسيس التنظم الجماهيري 
التلقاقى في سياق التحركات الثورية متكوّنا عل الأفلب من فقات 
موتفة سب الفسل السياس مستفلا عبان تسل النولنة واحييدة 
الفقه والطيات الحاكنة والسسات السياسسية الحزيية والنقابية 
والجمعياتية التقليدية. وعنى الرغم من تدخل القوى السياسية 
المنظمة والممركزة فقد تكوّن عفويا غالبا متخذا أشكلا تنظيمية 
هي أقرب إلى الاستقلالية والديمقراطية والقاعدية والمبادرة وعدم 
التمركز. أما انتشارها فقد ارتكز على فكات واسعة ومتنوعة في 
أحياء السكن أو منشآت العمل أو الساحات العامة... 


*# من حيث الشكل التنظيميء تتوزع حركة التنظم الجماهيري 
التلقائى بين الاتجاه نحو التمركز ومعاودة الانطلاق من تحت 
حسب تمدد النضالات أو تقلّصها ومسار إنجاز المهام التي تضعها 
لنفسها وإستراتيجية الانتشار. وعادة ما يشهد بناء مثل هذه 
الأدوات التنظيمية صراعا بين أصحاب النزعة الاستقلالية والقاعدية 
والجماهيرية وأصحاب النزعة المركزية ذات الارتباط بالأحزاب 
والمنظمات والحلقات المنظمة. ويكون مدار الصراع تواصل سمتي 
الجماهيرية والتلقائية بحيث يصدر عنها ما يُمككن من بناء خط 
سياسي مستقل وذي ارتباط بحركة الجمهور أساسه البناء المشترك 
الشهان وقدريي التاضليخ وتحميةق المسارك دو القضوة السنايسيين 
من جهة أو انتهاء هذه الحركة إلى التحول إلى خران تستمد منه 
الأحزاب والمنظمات والحلقات السياسية المنظمة مَعِينَا من الشعارات 
والتحركات والمناضلين. 


اجتماعية مختلفة مع هيمنة نسيبية للفقراء من العاطلين والعمال 
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-4 تداخلات وتقاطعات: 


في مثال بيتروفاكء ثمة ضرورة للتذكير بأن التحركات بدأت منذ تكون 
«الجلبسن الحيل الحعماية الكوية قو م قثر 

قحم الاتفباق بين اتلس وإدارة ييقر وناك يكازيبة 2011-08-26 عيبل 
بخ 8600:0006 ديقان فق ميزائية المجلس الجهوي ليقع القتصيرف: فيا 
لفافدة التنمية في قرققة مع قولى مجلس حماية القورة ضشمان العمل 
والاستخراج. في الأثناء صار الاتحاد المحلي للمعطلين عن العمل هو الذي 
يرأس التحركات وصارت القيمة السنوية لما تضخه الشركة في ميزانية 
المجلس الجهوي هى 1000.000 دينار وصارت توزع على 266 عامل 
يعدو .وق عدائة سسانين 2016 أعطيت [إدارة الشركة فق ادن ميلنة 
حكى:3018-095210: 8 نيكم التاق نين الشركة وإتبان الفظلين وميد 
كبير من الوزراء بحضور المدير العام للأمن الوطني ويضمان الاتحاد 
العام التونسي بتشغيل 266 عاملا وبضخ 1500.000 دينار للمجلس 
الجهوي. محامي الشركة يعتبر أن 7 أشخاص هم من يحركون الوضع 4 
من اتحاد المعطلين و3 من حزب التحرير ويعتبر أن مقر الشركة محتل 
بالكامل منذ 2011 وأن «العطايا» منطقة فيها حضور كثيف وغير قابل 
للاختراق لحزب التحرير. المحامي يعتبر بعد اطلاعه على بيان حزب 
التحرير الذي قال فيهإنه انتصر على بريطانيا العظمى في قرقنة 
أنه حزب سياسي يصفي حسابات تاريخية ويستغرب (المحامي) كيف 
تُمضي الدولة اتفاقا مع «مجلس حماية الثورة» وتمضي مع «اتحاد 
المعطلين عن العمل» ثم يتم الرفض من قبل قيادة الاعتصام ويرى 
أن اع ت ش لم يتدخل بما فيه الكفاية فيما كان الصحفي ينتقد وزير 
الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية محمد الطرابلسي على أنه 
أظيس شغيوية'ق منجاراقه الأرعساء عدوهن التدسنم قينا :واللاتمظ ف .هنذا 


* تصريحات محامي الشركة نزار عياد لوسائل الإعلام وخاصة لراديو ميد (مع الصحفي سفيان بن فرحات) 
بتاريخ 2015-09-21. 
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السياق أن الكل كان ينادي | ع ت ش الحكم والمعارضة والمحتجون... وريما 
كان رفض قيادة الاعتصام للاتفاق الذي أمضي أولا لوعيهم بأنه ينسف 
سين اللدتجان والتببرد وبال قدر المؤون اللدفاعيية لحكرية 
الوحدة الوطنية محمد الطربلسي اتفقنا بنسبة 95 بالماكة مع المعتصمين 
وظلت نسبة لم نتمكن من الاتفاق معها”. ومن الملاحظ أن الأيعاد 
الجهوية والمحلية كانت حاضرة حيث تقول الصحفية للوزير «أنت سي 
محسد نين ارقنةا وو الوكنم سمزاضفامه هذه يتعيئل عل أبمان الجنافية 
غير عفيووة 3 اللتصضبركات الاحتحاعيبة الى كشيرها تر نس غادة فى 
أفريل وماي من سنة 2016 استغل الكثير من أصييي قرقنة مواقعهم 
في الإعلام (مكتوبة:» تلفيزيون....) وفي الجامعة للتشهير بالشركة وعرض 
الطالييه 


ويمكن بالاعتماد على ذلك أن نقول إن ثمة تعددا للمستويات المتداخلة: 
اتبعت الحركة نموذج: إضراب- احتجاج-اعتصام-مواجهات: في هذا الخضم 
تشتغل آليات تصعيد «القيادات المحلية المنشقة»: ولذلك علاقة بباقى 
القيادات السياسية الفاعلة في المشهد السياسي والاجتماعي العام بدءًا من 
الأعدى في أجهزة الدولة ثم ضمن المجتمع السياسي المرتبط ثم ضمن 
المجتمع المدني بأش كله القديمة و الجديدة وصولا إلى القوى الاجتماعية- 
السياسية المختلفة غير المنتظمة... ويبين اشتغال آليات تصعيد القيادات 
المحلية المنشقة نشوء الإمكانية التاريخية لنشأة «فضاء عمومى منشق»: 
فقد كان في التحرك ما هو من مجال «النقابي» (العمال؛ مصالحهم: 
أجورهم: مواطن عملهم....) بما كان يفضي مباشرة إلى اع ت شء: وما هو 
«شبه نقابي» («اتحاد المعطلين عن العمل» الذي يرفع شعارات منها 
ماهو من لمجال النقابي على قاعدة نزاع شغلي ولكن من دون أن 
يكون نقابيا بالمعنى التقليدي للكلمة) ومنها المطلبي الاحتجاجي العام: 
كما فيها القانوني الذي يمكن أن ينزاح إلى ما هو غير قانوني (قيادة 
الاغتضاء) في عديد المستويات: وكلماتزلنا إلى الشساع؛ نقترب مما هفو 
اجتماعي منفجر ويتخذ شكلا غير قابل للتأطير بالتنظيم التقليدي وقريب 


” برنامج تليفزيوني (مع مريم بلقاضي مقدمة برنامج 7/24 على قناة الحوار التونسي) بتاريخ 2016-09-20. 
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من اللاقانونية وكلما صعدنا إلى أعلى يكون تناقص السمات السابقة في 
اقحاة تقيضهاب ولالك تلتهظ وجوه القاتؤنى وفيه الاثفاقنات والإمخساءات 
والشهود والضامنون والتعهدات بالتنفيذ الذي قد يتم وقد لا يتم, وفي 
القانوني يمكن أن يكون اللاقانوني جزتيا من حيث الوجود والحركة 
والمطلب وكل ذلك يجاوره اللاقانوني كليا من حيث المطلب والحركة 
فقط من دون أن يكون غير قانوني الوجود (اتحاد المعطلين وصولا إلى 
قيادة الاعتصام). وفي مستوى آخر ثمة الاجتماعي (في معنى غير الشغلي) 
والسياسي (في حضور الحكومة والاتحاد) والإيديولوجي (النزاع داخل 
قيادة المعطلين وقيادة الاعتصام بين اليسار والجبهة الشعبية وحزب 
التغرير):.::ق اللووحة الغافة ثفة مظاهى كقيرة التراع ضول الشرعية بين 
مختلف القوى التي كنا نتحدث عنها.... وتتسم الفواعل المؤثرة في رسم 
اللوحة بتجادل الخصوصي في المحلي (الشركة) والمحلي (قرقنة برمزيتها 
التقابينة) والوطقني (الألحاد السياسية العامة القضبيبة: كريغل الحكيية, 
تدخل قيادة اع ت ش العلياء) والعابر للحدود القومية (المقر الرئيسي 
الشركة موصود فق تدز و إذاركيا اللساضكة موحوية ف ببريطافيا | بوالشول 
في معنى الكوني على اعتبار أن حسابات الشركة معولمة وهي تحتسب 
المنافع والأضرار على هذا المستوى وليس عند المستوى المحلي ولا حتى 
الوطني. ويمكن أن نرى في ذلك مصداقا للقول إنه حتى في المعولمء تترك 
الريأسمالية «جُرْرًَاء من الاقتصاد المحلي ما قبل الرأسماليء في مجالات 
الزراعة والتجارة وغيرهما يتناوب فيها الخدمي والفلاحي والتجاري... 
وبالتوازي مع ذلكء واستتباعا للنزاعات التي تترافق مع الأنشطة التي 
تشهدها تلك الجزرء تترك الطبقة السياسية «الرسمية» لمقاولين سياسيين 
ومناضلين وناشطين محليين هوامش كبيرة إلى حد ما للحركة والمناورة 
بحيث تتمكن (الطبقة السياسية الرسمية) ويتمكن(المقاولون والمناضلون 
المحليون) من ملاعبة السلطة المحلية وحتى الوطنية القائمة ويما يخلق 
وضعيات ملائمة جدا لنشأة القيادات الاجتماعية المنشقة من خلال 
تزعمها للحركات الاجتماعية التي تندلع على قاعدة النزاعات الاجتماعية 
الختلفة: 





الاتحاد العام التونسي للشغل و تحديات ثورة الحرية و الكرامة 





خاتمة: 
من المهم الإشارة إلى اختلاف الخصوصيات التنظيمية التي تتبعها الحركات 
الاجتماعية نشوءا وتركيبا وحركة وأثرا ومجالا عن النقابات (- تنظيم 
يعتمد الوحدة المهنية) وعن الأحزاب (- تنظيم يعتمد الوحدة السياسية) 
وعن الجمعيات (- شكلانية الانخراط والخضوع لقانون أساسي ونظام 
داخلي مسبق الصياغة). أما فعلها فيكون خصوصيا مرتبطا بمهام 
عاجلة ومنفتحا على مشاغل المشاركين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والثقافية. 

يسمح هذا التنميط بإيضاح بعض الأسس التي يمكن استخدامها في 
نمذجة التنظيمات المواكبة للحركات الاجتماعية والفاعلة فيها والمبنية في 
خضمها. ولعلٌ من أبرز ما يمكن أن يُطور في هذا السياق فرضية ما 
نسميه «انتقالا جيليا في صنع التغيير الاجتماعي» أساسه لا ظهور جيل 
جديد من الفاعلين (الشباب) فحسب بل حملهم لأفكار «غير مسبوقة» 
سمتها الأساس هي القطع مع الماضي تصورا وتمثلا وتعبيرا وأشكالا 
تعبيرية. 

من هذ المنظورء يعتير انحسار الاحتجاجات الاجتماعية النقابية المنظمة 
بآفاقها المحدودة ضمن مجللات التحرك النقابي التقليدي من بين 
الدوافع لمثل الانفجارات التي تذهب بعيدا في استجماع موارد احتجاج 
ومطالبة هي من غير طبيعة الموارد التي تتوفر لدى الحركة النقابية: 
من تنظيم جاهز وموارد لوجستية وعملياتية مسبقة التحديد وقدرات 
تفاوضية معلومة وإمكانيات ضغط معينة ضمن الاقتصار عدى التعويل 
على ماهو مسموح به في قانون الشغل” . إن انفتاح آفاق المطالبة 
والاحتجاج على غير ما هو شغي في النزاعات الاجتماعية يجعل مداها 
يقترب من التعبثات التي تترسخ في تاريخ الطبقات العاملة والمستخدمة 
بوصفها محطات في البناء الهوياتي الجماعي بالتضاد مع السمات 
الهوياتية الجماعية المقننة في مثل الحركات النقابية. 

وعلى ذلك يكون من المهم في السياقات الاجتماعية المتفجرة مثل التي 
نحلل أن ننظر إلى المفاوضة في معناها الشامل لا على أساس أنها بين 
دهن صم مصهتا' .دع لتكك ممصم مهت روع لم50 مصمعغهعدع م2 , (ستل) تاقتطع ند 2 عصن812 ,د55 2121 مء8 طلوعرجك 40 


00112 2120 تمتك ,2 21112610 1015-5611 ,1115-1020 ع ندع 1 ,21315 رع21 11601611226 12 0325 0011611 تدك 
.م 240 ,2011 1221 





ال ا 1ك لا 0 كك 





طرفين فحسب ولا على أساس أنها ذات بعد مؤسسي فحسب بل على أنها 
مفاوضة أطرافها هي الحركة النقابية (ومن الات ش) من جهة 
والحركات الاحتجاجية المطلبية غير النقابية من جهة أخرى والسلطات 
المحلية (الاجتماعية (الأعراف والإدارات (مع ما يجمع بين الاثنين في اللجان 
الإدارية المتناصفة)) والسياسية (السلطة المحلية السياسية الإدارية) 
و(الشغلية (تفقدية: الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية)) وما يجمع 
الاثنين (مجالس العرف)) والسلطات المركزية. 

إن الحركة النقابية مشتقة من نموذج الديمقراطية التمثيلية الذي يخضع 
إلى آليات منظمة للمفاوضة الجماعية المنظمة مركزيا في حين الحركات 
الاحتجاجية المطلبية غير النقابية مشتقة من نموزج الديمقراطية 
المباشرة. ويفتح ذلك أفقا سياسيا للحركات الاحتجاجية المطلبية يكون 
على مشارف التغيير السياسي لا بفعل تأثيرها في بناء الفضاء العمومي 
المقيق سيول و كذاناك يفعدل مدا تافررهها ذاله إن اليد السياسي 
برمته. ومن طريق غير معهودة: من تحت. 
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خير. أحمد وآخرون. بيبليوغرافيا الحركات الاجتماعية في مصرء مؤسسة فريدريش ناومن 
من أجل الحرية بالتعاون مع وحدة دعم لتقنية المعلومات على الرابط: .15 87050.13 
5.504]تاع صاء 501211107 / ... / ؤثاتء 1111و طش11ك / 1231/1 / حتدمهء 

خليل عزة (محررة)ء الحركات الاجتماعية في العالم العربيء مركز البحوث العربية 
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والإفريقية - المنتدى العالمي للبدائلء تقديم سمير أمينء مكتبة مدبولي, القاهرة 2006, 
صن 

زهران فريدء الحركات الاجتماعية الجديدة:ء مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» 
القاهرة: الطبعة الأولى. 2007. 

جسور بوابة المجتمع المدني مغرب- مشرق (موقع إلكتروني):»الحركات الاجتماعية في 
مف ويدافل الففكير».غتل الراط: 

1 //ع200/ عه / أ .تنا 013550 زسع .اح / / تصخغط 

الصو عي العريق «العوللة واللقيارات العريينة الس ظيايةة مول ايع ذفنق العلوم 
الاقتصادية والقانونية؛ دمشقء المجلد 25 . العدد الثانى :2009 .ص ص 581:559 

مكرم.ء نهاد أحمدء الحركات الاجتماعية ودورها في عملية الحراك الاجتماعي: بالتطبيق 
عمحي مصر. 

السعيداني» منيرء يريد ويبدع ما يريد... الشباب في الانتقال الديمقراطي بتونسء محمد 
علي الحامي للنشرء صفاقس- تونسء 2012. ١‏ 

لملوم ألفة؛ ”الهوامش رافعة الحراك الاحتجاجي في تونس». في السفير العربي (صحيفة). 
العدد 188 (2016-04-14).: على الرابط 25 / ملك / تامع .3 د1.355طدمه / / :مغخط/ 4852 
وهبة ربيع وشكلا جوزيفء الحركات الاجتماعية» شبكة حقوق الأرض والسكان: على 
الرابط : 

عخط.7 م / / :ماغط- تآ سستلجع 171115 #-365م-710مرطم.عع همه //عتطوعه /22.018عمر 


المصادر والمراجع الفرنسية والإنكليزية: 


5 ,5013165 21016512110115 و(ضتك) 21220122 211 تتطع:511 10 أء ط13ج5 16121550[ مرعظ 
عتالمع1 ,221215 ,رع2126 ع71:226ع11601 12 0325 20116011 011 2101 مده 1س مدعا .دم11كك 
240 ,2011 2121 ,00112 220 مقط ,2 0610تتتم ع1تمة5-5نامط ,ع0 115-1102" 

555 ,2680121012 13 ع0 ع1ع5010108 , 15 نط0 1181106107 , 210طوع]1 ,معنن تتامظ 
.م 274 ,2011 ,دج ع101081ع50 11036 » .11م ,وعصسصعظ ع0 وع151211ع117طتا 

1120131 :1170115 2110 5ع تتدع:11017 50121 ,.05» ,100115 تتتدكذع1! ,112110 ,تمدادط 
رود 21 اتأذولاء كنلا 0:00 :عملا مك721 0010 ب,دامتاعط عتتاءء0011 مغ وعطعومعممم 
.2003 

,21102 ,23115 ,22211210115 ,1126011 ,ع00110111 .1168012102 2[ رعطم71150ط0 ,غم متاددا 
,13904 

عط 1 25نتتتعءط82 ع ناعج21 :01111115 2011621 320 ,211115 ,ركه 0ه كل ,كامعء6© رومع1سآ 
0131 .0 رع تعطم5 21116 عط 220 ك2طتطتتع 2 ,12 «,لإتتطمع0) لاأمعععء ستار 
2 » ,التتاعة عنآ رعلعء518 17111 211 211211011 م1مطام هآ .ع:011 1همدغء ع:011آ رماع انرط رعععنه"1 
.م 1992,318 ,22115 رج ع1اع5168 ع5 ندل ع12111ط 11 

5272© 0111© 111115615153116 115تتقء عنآ » ,18016 ,ه2005 عه عنترع1ط ,ع111امدع تعلمدمط1 
121 ©0106 111065 ,11 ,رد« 2126101165 211 25280125هء265معء2 5ع : ع11طتام 


,3 ع111آ ع0 12171516 ,ع:032211ه ع1 12 ع0 1111م 5عع2 مو ,عاع ]02 نال صناع 1 انظ 
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.-6188 .مم ,1996 :121256 عمرغ2 

01 0111011 عط 0غ 0025111101 ىل نعنتعطم5 11ط1اط عط عستعلستطاع 1“ ,وعصدلط تتعممم1 
.-5680 .مم ,(/26 (251990 .210 راع 50121 بط ,”وعم مصطع1 عستامهدظ 2[1تاعمق 
,(50) 02218 ,ستامطله0 ,بصذ ,دع تعطمه عناطتام عط ممه هتلعمم عطااج, مد1امطء ]8 بمستقطصيدى 
.-359376مم ,1992 ,ع1108ط متهن رعنتعطمه5 عتاطسط عط 220 كدستتعطدط8 

2205 1121611225 :ع:01111111 3201 عتتعطم5 ع11طناظ معط 2011121 ,تتعغع2 ,لطد0 معطمع 
.-89118 ورم ,1979 ,(تعغسته) 16 ,ع3 مس0 وك 21 رذ رروع تاتي0 

,81011587 ع0 ع16ع5ع12 ,231:15 ,135311 ع1 :20111 701 11015162 لآ ,115امآ- دعل ,123111 
.159 

5 0659 226011011 12 0325 أخاتع تتاعءع2528هء أ 0111011 » بللمتمطاتظ ,تطكاع0 
عطع نا دع دنمط ,-112013 ,[عمعنا مك ]| وتتنامء1015 تال ع75ج[ه طش أء 62102 2ع متتاعنتث ,د 21352 50 
/ :ماغط : 1181 .2016 ع«اطمسعومم 17 ع1 6غلتاكده0 ,2013 عتتطمئعه 15 ع1 
08/9 

5 1200161459 عتناع0 تناه تاملقدع16151 .3101م 13 ع0 عع2جزدعمآا ,كتتعتط1 ,أمعوط 
.-5769 طم ,10 27 /19921 111265 رطة ,عتاآطتام ععدومودعء: 0 

521 عط 8125 2طاتاظ :225ء2201 5غ1 ته عتاتعطمك5 عتاطتسط عط“ ,اعمطء811 ,دمدل0تقتطءهك 
1551 ,8 010 ,2011 عت[اطناط عه دعخط 8 ,وكدآ 04 0111221[ عمطدطا عن ه]2 رص ”ص1 (عاعدظ) 
.2 ,601712111 11 م1016 011 531202205111123 ,2 

و هده تتقده0 015 عتدمغعطظ عط » .(1969) طغتصرة .1 2210وط عق ..آ ختء ه180 بخامع8 
-18 ,1 : 55 طعععم5 01 11221امل «واهع01121)© 

010 50121 20ة و5عووعع210 رؤواءةع0021 ,1792118635 .71168062610125 ,لتتاعقطظ ,51621155 
.6 ,112121560 52 ,8355-:05563ل[ 

11 085 قتتعأدتتك عتاععمة5 5117ع011غ5ققط 35 5ختطعططع2101 50121 روع1 تقطن ,131157 
0 وم ,(1994) 8 ,501010897 05 21متتامل وع1عع82621 روع110222م متعم 

70 رووع21 117واع تتلا 8215210 بطع ع1 0115 طعا د00 ع1 , سس سس سات 
.1866 

,111265 ,12 ,1726012156 ع1[طتام عع د دوع*1 ع0 021120161025 5ع.نآ ,120121111011 بجامغ1ه70ل1 
.-95114 ورم ,10 27 /19921 


المصادر الإلكترونية: 


62013.50 56م / ع0 / 51ت / سنس مع831 / .لمك هك .كوم / تصخغط 
0م.2013ع 56م / ع0 / 51ت / سنسلمع831 / من. لمك هك مكو / تصغغط 
0م.2013ع 56 مغ / ع0 / 1ع5ت / سنسلمع831 / .لمك هك .محم / تصخغط 

2 25 / عاعتاتط / مام تقغددكة.أطدعة / / :مغغط 

ك؟ 90109908790108 كش 0؟ 90128 / 01 / 04 / 2014 /لته:هم / 7236.01:8كهط/ / :دصغغط 
ذه 70105 055 9 ([0, خط 0/ 5 (01/ نظ 70 5 (0[1/ ذظ 0 0105 - 9خ 0 01(5,؟ 6ك 0؟ 90105 *1 
-089 9,0109 7,084 0109 0189 049-9108 70105 7/091 70109 لخ 8 0 0109 0189 7/0105 7 
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010990537 17م 9051-9105 9,109 17م 5 (901؟ اط 0 01(5, 053 0109 3خ 0 90105 
/ ذظم؟ 9018 4 5 (901 4 8 9,0 9 (0[1؟ 7خ 9,0 5 (1 90 - 9 ل 90 8 (1[ 90 2 8 9,0 9 (1[ 90 8 ل 90 5 ([ 90 
كه؟ 08790108 908490108 901(8 9086 904390109 90108 / امع عه / عه | أعط.دع 1:0 / / :صمخغخط 
105 / / :صغغط 5 21089851 1 901(5 052 90129 ذخ م؟ 9-9105 
5005.عغأدت مصطاءع]-ع تان تاك / 5غ01 مم22 / اعم 

(222013.504/ 15مجرصة: / أعط.دع 0 .صم / :صخغط 

01099086910 9,088 90109 خط خا 0 90105 / هنا جاع تك خطنت .17 / / تصغغط 

-96181 8.4.9018 901819010990 290108 908 90109 طط م9 90108 / 89083 

لم 9053-9105 70109 90181 0105 للظم؟ 5 ([0,؟ طخ م 08-9105 7 

-لظ 08 9 0.2010 017,105 010-9105 01(5,؟ طط م 01(5؟ لاط م 105 

-ظل8 0 90109 81 0,؟ 9,129 -08 17-6 0 901085 0857 9,019 9086 0109 85 0 90109 

01094 017 5 (901 -9 015 70105 17 0 0105 0187 290105 9/085 9109 9/084 9,109 7خ م؟ 90105 
0 | 90183 90109968690108 9010990688 شط 96 90108 / جنا جاع ذكتمطت .0707 / / تصغغط 

-89 90 90109 “آل ن؟ 58 (01, ط ل 0 5 (01, 7,056 0109 5 5 9,0 90109 84 9/0 01(9,؟ 7خ م؟ 18 

-خرة 0 0109 0183 0105 9,056 0109 8 5 0 9 9,010 طخ 0 9105 0854 01(9, 47 0؟ 90105 

0 109 7ل 0 2-9105 9/085 90109 5 5 0 290109 5 9/0 9,019 ملظ م 5 9,084.91 84.9019 0 90109 
585 0109 "1 م؟ 90105 7خ 90 018590105 5 9010 لط م 901(5 9052 90109 7خ 90 8490105 
47-3 9,0 8 9,012 8 8 90 9 2[ 90 - 9 لل 90 

5 / حتامء.ع[ه0 ماععدع. 7ص / / تدصخغط 

5 / طهقطعع / تامع .ددع 1ن .057 / / تطخغط 

5 / طقوطعء / تامع .ددع كتا .17 / / تصخغط 

5 / طقوطعء / تامع .5ددع تتا .17 / / تصاغخط 

59 01(9, طخل 0 8490105 90 90109 17م 90105 | حتا.ع :01. ناماع 7171077/7.11 || / تصغغط 
| 9047901099685 90108 90189 90108 4 908 90109 47 90 9081-9108 90108 8 م9 

-22216-ع أكتصد)-دع-دع 1مك 5-50وع1114-وع1 / 19 / 02/ 2013 / آنهمم /ع226.01اتقط/ / :وصغغط 
/ :650110111211 :1- 012120111111116 -0161011-011 

8 019 كلش 90 90108 / 03 / 06 / 2014 /لته:هص / 257226.01:8ط/ / :وصغغط 
1090854901 7خ 9085-9105 9 (901؟ لخ 8 9,0 90109 90151 90105 0خ 90 5 (01؟ طط م 5 9083-9010 
0029010 01085 5خ 0 5 84.910 0 0109 7م 053-9105 0109 7ن 0105 081 901085 لذ ه؟ 8 
90885-70105530 01(9,؟ - خا 8 0 0109 9,019 90105 7خ م 90105 9,085 90109 طخ م0؟ 85 
| 47901099681 90108 تآظ م؟ 901(8 9087 90109 خط 90 108 

-975 5_2 7590© حتاغ_عماعة 210-24 مطم.عتع عط / من مقخصة. هته طدددع .ص / / تصغغط 
1ع 18125-0ععة 51-6 132121090 8 5 90 67175 8212_1111 0 3 5 8 5 -(1[ 5 90 
-901099086 901099085 / 24 / 12 / 2014 /لته:هم / 225722.01:8/ / تمخغط 

8 0 70109 91 0 908520109 0109 للخ 0؟ 90105 

7 70105 70181 90105 053 9,019 8خ 0 0154-0105 70105 لخ ة 9/0 0109 901889 5 (0[0, 86 0 90109 
| 0ك م9 90108 .خط م؟ 8 9010 (1 لظ 90 8 (901 6 8 90 9 (901 - 8 8 90 9 (901 - 9 لك م9 90108 5 8 0 90109 





سأتطرّق في هذه المداخلة إلى مظهرين وسأهتمٌ في البداية بالكيفيّة التي 
أفر بها تاريخ الحركة النُقابيّة في الثقافة التنظيميّة للإتّحاد العام 
التونسي للشغل ثم سأعرض التحديّات التنظيميّة للإتحاد العام التونسي 
الشفغهل كما غعترهنيا التقايتون. 


يكشف مسر الحركة الثقابيّة التونسيّة عن سمات مميّزة سواء في 
نشأتها أو في تطوّرها الأمر الذي خلق تفرّدها في المشهد الذقابي العربي 
وقد اتظبيهعت الحركة النقابية التونسية ذوفا بهيعفة متظمة وَطَنية 
وحيدة فلم تكن التعدديّة النقابيّة سوى استثناءات عابرة وعرضيّة غالبا 
ما استخدمتها السّلطة لإضعاف قوّة التعبئة لدى الإتحاد العام التونسي 
للشغل. وفي ما عدا ذلك فإن الهيمنة المطلقة التى مارسها الحزب 
التستوري الجديد والذي تحوّل بداية من 1964 إلى الحزب الإشتراكي 
الدستوري على الحياة السّياسيّة وعلى المجتمع ستساهم في الإستبعاد الكلي 
لإشكاليّة التعدديّة في الأوساط النقابيّة؛ وإذا كانت السلطة تبحث دوما 
عن السّيطرة عد الإتّحاد العام التونسي للشغل فإن مختلف التحرّكات 
الإجتماعيّة التي طبعت التاريخ النقابي قد ساهمت في بروز قيمة محفزة 
للنضاليٌّة النقابيّة ألا هى المحافظة على الإستقلاليّة السياسيّة وذاتيُة 
القبيي التقايني إزاء القلطة وول« الشاريهنية انقباء ومكسذا وفل خلاف 
تقابات غرييّة أخرى مثل الإتحاد العام للعثال الجزائريين أو الإتُحاد 
العام لنقابات العمّال المصريين التابعين تبعيّة مطلقة للسّلطة فإن 
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الإتّحاد العام التونسي للشغل تمتع دوما بهامش من الإستقلاليّة إزاء 
جهاز الحزب /الدّولة تتفاوت درجاته بحسب الفترات وقدنشأنوع 
من العلاقة بين قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل والحزب/ الدّولة 
تقوم على توازن هش في غالب الأحيان بين الإستقلاليّة والتبعيّة سواء 
تجاه السلطة أو تجاه القواعد القابيُة فمن جهة كان قادة المركزية على 
درجة عالية من الوعي بقدرتهم على مواجهة حزب السّلطة اعتمادا على 
آلة نقابيّة منغرسة انغراسا جيّدا في الُسيج الإجتماعي وتمتلك فروعا 
محليّة وجهويّة في كاسة أنساء البلاد وفي الوقت ذاته فإن هؤلاء القادة 
كانوا يحجمون عن ممارسة المواجهة بشكل صريح مخافة الرّدود 
الانتقاميّة للسّلطة ومن جهة أخرى فإِنهم كذلك لا يستطيعون الخضوع 
كلَّيًا للحمزب اجتنابا للتصادم مع قواعدهم أو خيانة مبادئهم والرّسالة 
الوطنيّة التي أسندوها دوما لأنفسهم. 


إذن لقد تمثلت الاستراتيجيا السشياسيّة لقيادة المركزيٌّة التقابيّة دائما في 
إيجاد توازن هش غالب الأحيان من جهة بين الاصطفاف في الخطّ 
السّياسي للسلطة وإضفاء الشرعيّة على اختياراتها الإقتصاديّة والإجتماعيّة 
ومن جهة أخرى التفاع عن مصالح العمّال والحفاظ على حدٌ من 
الإستقلاليّة لهذا اسم عمل المركزيّة النقابيّة بثقافة المراوحة بين الضغط 
والمفاوخبة. 


لقند دغفت القيادة التقايئّة الشاطة الشياسئة عافا وسهدت لها بالل 
المباشر في الشؤون الدّاخليّة للمنظمة خاصّة أن عددا كبيرا من المناضلين 
يخضعون لتعليمات الحزب وبإمكانهم أن يشكوا ثقلا هاما في المؤتمر 
أثناء الانتخابات وقد ظهر انحياز القيادة النقابيّة للدّولة والحزب بانتظام 
وعلنيًا عند تنظيم بعض التظاه رات أو بمناس بة المواعيد السشّياسية 
والانتخابية غير أنه في فترة الأزمات الإجتماعية وحين تصبح مصالح 
العمال مهدّدة فإن القيادة النقابية تقاوم و تتمسّك باستقلاليّتها داعمة 
قواعدها من أجل التأثير على التفاوض مع السلطة. 


[اعاقك يفيه العلانة القاكية سال اللراويظة مي القهية وال خفلة انه دن 
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العضوي:ة الاتذعاهينة (الهدان ١‏ سبعيزب: > دولتبة) عترلية السمتواث الأول 
للاستقلال فإنها كذلك قد سمحت في الحفاظ على نوع من الاستقرار 
الاجتماعي و هذا النوع من العلاقة الفريدة مع سماحه بانفتاح الحريات 
السياسية والنقابيّة قد سمح عد النقيض من ذلك بالمحافظة في الوقت 
نفسه عبد النظام الاستبدادي للسلطة وعنى استمراريّة الإتّحاد العام 
الكوخسي الشهل كبا سنههكة هذه الغلاكة مننهية الصسرت والأراف 
ومن جهة أخرى للإتحاد بممارسة درجة من الهيمنة ساعد عليها 
الدعم المتبادل بينهما وقد راهن الحزب على قدرة القياديين النقابيين 
على الحفاظ على حدود مقبولة من التعبير السياسي المعارض في مقابل 
عدد معيّن من الإمتيازات أمّا المسؤولون التّقابِيّون فإِنّهم من جهتهم 
كانوا يتسامحون مع إدانة التسلّط ومع الإحتجاج على التبعية السياسيّة 
في حدود ما كان يسمح لهم بالحفاظ على شرعيّتهم واحتلال موقع 
متميّز ضمن التوازن الذي بوا الإتحاد مكانته باعتباره قوة لا يستهان 
بهافي ادارة شؤون الدّولة وعند النظر من هذه الزاوية فإنه من الأيسر 
فهملماذالم تود المواجهة بين مؤسّستي الاتّحاد والحزب الحاكم أبدا 
إلى قطيعة تامّة بين المكتب التنفيذي والقطاعات المحتجة ولا إلى الحريّة 
التامة في الحركة المطلبيّة للاتحاد إزاء السّلطة. 


لقد كانت الاستقلاليّة محدودة بالثوافق الضمني على تقاسم السلطة 
بين البيروقراطيّة النقابيّة والحزب الدّستوري زد عل ذلك التبعيّة ا ماليّة 
للإتحاد العام التونسي للشّغل إزاء الدّولة إضافة إلى المحافظة على نظام 
معقد حجِذا من الإمتارات يقحم المسؤولين التعابيسين في علاقات ولاء إذاء 
يحيط بهذه المسألة. 


هذه الطّريقة في الاشتغال تعتمد على ثنائية الإستقلاليّة والتبعيّة هي 
التى طبعت كذلك علاقة القيادات النقابيّة بقواعدها ورغم أن مناضلين 
تقابيين يمكتهم أن يكوخوا غشديدي الانتقان لقياذاتهم إلا أن احتجاجاتهه 
لا تبلغ أبدا درجة القطيعة:؛ ومن المفيد في هذا الصٌّدد التأكيد على أن 
المحافظة على وحدة الإتّحاد العام التّونسي للشغل رغم الأزمات المتكرّرة 
مع السشلطة يمكن تفسيرها أيضا بآليّة الاشتغال الدٌاخليٌّة للمركزيُة 
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فالإتحاد يمتلك هيكلة تراتبيٌّة ممركزة تشمل أربعة مستويات المحلي 
والجهوي والقطاعي والوطني تنسج شبكة تغطّي كامل التراب التونسي. 
إِنّ أعلى سلطة هي المؤتمر العام الذي ينتخب المكتب التّنفيذي والأمين 
العام وفي القاعدة نجد النقابات الاساسيّة او النيابات النقابيّة وفي المستوى 
الأوسط نجد هيكلين متوازيين هما الإتحادات الجهويّة التي تنتخب 
مكاتبها في المستوى الجهوي أي الولاية وترتبط مركزيّا بالمكتب التنفيذي 
الموشع وكذلك الجامعات أو النقابات العامة المرتيطة بمحجلس القطاعات 
والمشكلة على أساس مهني وكلّ هذه التشكيلات قاعدتها في الذهاية هي 
الثقابات الأساسئة. 

إن هذه البنية التراتبيّة الممركزة تدتم السشلطة المطلقة للمكتب التنفيذي 
وأضيقة العام وتستمد هذه السّلطة نفوذها أيضا من الإمتيازات التي 
تمنحها لأطراف التحالفات التي تعقدها في مختلف مستويات التمثيل 
النقابى وفي الوقت ذاته فإنٌ هذه البنية الممركزة نفسها هى التى 
مكّنت الاتحاد العام التونسي للشغل من الصّمود في وجه أزمات داخليّة 
وخارجيّة كثيرة وحافظت على وحدته. 


من جهة أخرى فإنْ الإتحاد العام التونسي للشغل ليس نقابة عمّاليّة 
بالمعنى الكلاسيكي للكلمة فهو يمتلك جهازا بيروقراطيًا يجمع أصنافا 
إجتماعيّة متنوّعة ولكثتها تنحدر في معظمها من قطاع الوظيفة العموميّة 
وتستمدٌ قوّتها من انغراسها الإجتماعي والترابيٌ ما جعلها قادرة على 
منافسة الحزب الحاكم. 

إن غياب إطار إيديولوجي صارم صلب الإتّحاد العام التونسي للشغل قد 
سمح بتعايش إتّجاهات سياسيّة كثيرة وساعد على على تكريس منطدق 
إصلاحيٌّ من أجل التأقلم مع تحؤلات المجتمع وأدَّى إلى ثقافة توافقيّة في 
أخذ القرار. 


لقد ساعد الإقتطاع المباشر من الأجر عدى الانخراط الذقابي للأجراء من 
مختلق الأصتاف وتقول الجهات المسؤولة تحويل تلك المبالغ المقتطعة 
بعد ذلك للإتّحاد العام التونسي للشغل وهكذا فالإشتغال التراتبي الممركز 
للإتحاد والوضعيّة الماليّة الجيّدة وإستمرار التظام العقد للامتيازات ذاخل 
المنظّمة وخارجها والذي يدفع منخرطي الإتّحاد إلى منطق «عطاء مقابل 
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عطاء» إضافة إلى الثقافة التوافقية للإتحاد كلّ ذلك عوامل سمحت له 
بالإستمرار بإعتياره المنظمة الثقابية الوحيدة و إجهاض كلّ محاولات 
الانشقاق. 


حسب الورّأي الذي أجمع عليه من حاورتهم فإِنّ أوّل تحدّ يجب أن يواجهه 
الإتحاد العام التونسي للشغل هو ما يسمّونه تحدّي إعادة الهيكلة وفي 
قلب هذه الإعادة للهيكلة تقع مسألة اللأمركزيٌة في اتخاذ القرار وهو 
رهان أساسي بالثسبة للتقابيين من أجل تيسير التأقلم مع التغيّرات 
الإقتصاديّة والسياسيّة وخاصة من أجل السّماح للنقابيين بالتحرّر من 
السّلطة الضاغطة للمكتب التنفيذي. 


لقنن أصحضة البتية التقلووئة التراتيئة المتركزة فصل اتتقاد شدين لأذهيا 
مثّلت عائقا أمام إرساء حركيّة ديمقراطيّة داخل الإتحاد العام التونسي 
الشهل كنا أنيما رشع ختسلط" البنروةراطكنة الثقايكة ميل النظمة لمسترة 
طويلة وحافظت عدى تدخل التّظام السياسي في الشؤون الداخليّة للإتحاد 
وبالفهل فساطة الآأمين العام تقارب مثيلتها لدى رئيس الجمهوريٌّة 
وبفضل مركزيّة القرارات وعدد من الإجراءات في النظام الداخني بإمكان 
الأمين العام التحكّم في سير المنظمة. 


ومن بين الإجراءات المركزيّة التي انتقدها بشكل واسع من حاورتهم 
نجد الإعلان المسبق عن الإضراب قبل 10 أيام وهذا الإجراء يجعل 
موافقة المكتب التّنفيذي الموسّع المسبقة إجباريا لتفعيل القرار الذي 
تتّخذه نقابة اساسيّة بالإضراب. وهذا الإجراء غالبا ما يتم استخدامه 
للشماح للمكتب التنفيذي بالمحافظة عبى تحكّمه في النقابات ومحاصرة 
الغليان الثقابى أى من أجل إمضاء إتفاقيات ضدٌ إرادة المناضلين. 


ومن جهة اخرى فإِنّ مركزية القرار التي تنمّي سلطة المكتب التنفيذي 
وسلطة الأمين العام خاصّة يدعمها نظام محكم البناء من الإمتيازات . 
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لقد استمرت سالطة المركزية النقابية بفضل التحالفات المنسوجة مع 
النظام و الامتيازات الممنوحة و هذا المنطق الزبوني كان فاع لا كذلك في 
الفضاء النقابي و ينظم العلاقات بين مختلف درجات التراتبية ويحافظ 
على هيمنة المكتب التنفيذي و بذلك أصبح الولاء للبيروقراطية النقابية 
شرطا للانتفاع بالامتيازات الممنوحة و إثبات النفوذ داخل المنظمة فقد 
كان إسناد الإلحاق لمسؤول نقابي آلية تجسد جيدا عمل هذا النظام من 
الامتيازات فالإطار النقابي الملحق بالمركزية ينجو من إكراهات الشغل 
و يظفر بوضع اجتماعي يكس به نوعا من المكانة الاعتبارية و لهذا 
فانه سيتصرف وفق ما كان ينتظره منه المكتب التنفيذي و قد جعلت 
المعارسة التقابية هذا الالحاق قايلة للسهب خلال فثرة تحمل السؤولية 
إذا خيب الإطار النقابي ظن القيادة فيه أى دخل في صراع ما معها. إن 
التحرر من هيمنة البيروقراطية النقابية مرتبط بقدرة النقابيين على 
إنهاء نظام الامتيازات و يقترح بعض النقابيين تغيير الهيكلة باعتباره 
حلا يساعد على إرساء ممارسات ديمقراطية فإذا كان الفصل العاشرمن 
النظام الداخلي قد فض مشكة التداول على القيادة فإن المشكل يظل 
قائما حين يتعلق الأمر بمشاركة بعض القطاعات أو الجهات في سيرورة 
اتخاذ القرار ويبصفة أعم فان الشفافية مطلب قار لدى من حاورتهم 
و يسمح حسب رأيهم بالقطع مع الانحرافات الزبونية. 


المرحلة الثورية التى دفعهت بعض الاتحادات الجهوية و الجامعات إلى 
اتخاذ قراراتها بصفة ذاتية دون انتظار موافقة المكتب التنفيذي يمثل 
سابقة هامة تصوغ علاقات جديدة بين الهياكل الوسطى و القيادة 
المركزية تستطيع الحد من هيمنة المكتب التنفيذي غير أن هذه المهمة 
ليست بهذه السهولة دون شك فعمل الاتحاد العام التونسي للشغل 
ارتبط تاريخيا بعمل الحزب الدولة الذي اعتمد على إجراءات ردعية 
مثلما اعتمد بناء علاقات ولاء إزاء السلطة لإبقاء المكتب التنفيذي للاتحاد 
في وضع التبعية و من هذا المنطلق فان تغيير الاتحاد لا يمكنه أن يتحقق 
بمجرد تغيير بسيط في الهيكلة فلا يمكن تغييرنظام خاص جدا للعلاقات 
الاجتماعية التي هيكلت الاتحاد و الحقل السياسي التونسي طوال عقود 
بين عشية و شبحاها ١‏ 
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إن التغيير المنشود للاتحاد العام التونسي للشغل يتوقف على تطور 
الحقل السياسي و على العقد الاجتماعي الجديد الذي سيكون محل 
تفاوض بين مختلف مكونات المجتمع التونسي. 

لقد كان مجال انغراس الاتحاد تاريخيا في القطاع العام لكن مسار 
تحرير الاقتصاد قد غير يقوة بنية سوق العمل كما أن العلاقات 
الشغيلة تزداد تأثرا بنمو القطاع الخاص و هشاشة الشغل و لذلك فان 
الاتحاد العام التونسي للشغل يجد نفسه في مواجهة ضرورة أقلمة هياكله 
و أشكله التاريخية في النضال و التفاوض مع الأوضاع الجديدة لسوق 
العمل. 


وممايجعل إعادة الهيكلة أمرا عاجلا ارتفاع عدد المنخرطين بعد 
اندلاع الشورة و هشاشة أوضاع العاملين في القطاع الخاص وغياب الإطار 
القانونى لذلك . 


يمثل حضور المرأة في سلطات القرار تحديا تنظيميا هاما جدا أكد عليه 
من حاورتهم فإذا كان القانون الأساسي و النظام الداخني للاتحاد ينص 
على أن كل اتحاد جهوى مطالب بتشكيل لجنة للمرأة العاملة و إذا كانت 
لقانت لاف ينسية 47 54 ق البيناكل السافسيةو فالتخالا الثقابية: 
إلا أنهن لازلن غائبات عن المراكز القيادية و بالفهل فحتى يصبح الواحد 
عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد عليه أن يتخطى عائق شرط تعدد المدد 
النيابية لتحمل المسؤولية النقابية في مستويات مختلفة محلية وجهوية 
و قطاعية و هذا الشرط يقلص عدد النساء اللواتي تتوفر فيهن شروط 
الرشحو مقع بلوفهن مستوى القيادة الركزية يي الشكل نفسه مطروح 
بالنسبة للشباب أول الشراكقح تضررا من هشاشة العمل. فإضافة 
إلى ضعف انتسابهم النقابي فان الشباب غير قادر على بلوغ مواقع 
المسؤولية و تنقسم الآراء بهذا الصدد بين من يرى ضرورة توفر الخبرة 
لتحمل هذا النوع من المهام في حين يعتقد البعض الأخر أن الشباب له 
كامل الحق في الوصول إلى سلطات القرار. 
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تطور الطبقة العاملة و في الوقت ذاته للتشجيع على حركية تنظيمية 
أكثر ديقراطية أضحت ضرورة لمواكبية التحولات السياسية الراهنة مكل 
التعددية السياسية و النقابية وبروز مجتمع مدني جديد و في المقابل يبقى 
السؤال قائما كيف يمكن لهيكلة جديدة أن تنتصر على منطق اشتغال 
انيبنى على توازن هش بين مصالح قطاعية و جهوية و سياسية نحتت 
الممارسات النقابية نحتا ؟ و كيف يمكن التخلي عن الهيكلة المركزية 
والسماح بالمزيد من الاستقلالية للهياكل مع الحد من الانحرافات 
المطلبية ودون المساس بوحدة المنظمة التى أمنتها البنية المركزية الهرمية 


يه 


خاتمة: 


يجد الإتحاد نفسه في مواجهة تحديات هي أصعب بدون شك من 


أولاء تبرز صعوبة متعاظمة في الحفاظ على الوحدة بين الحركات الإجتماعية 
التي تمثل الشراكح الأكثر تهميشا مثل المعطلين عن العمل والشباب 
من جهة والإتحاد العام التونسي للشغلء الذي يضمن مصالح الفكات 
الوسظى التلياه زوفي الوحوة الى انكلم القدوة التسيو ب 1 الاكفان 
وقوته. فبدل الإنقسام التاريخي الذي كان موجودا زمن الديكتاتورية 
والذي كان يضع القواعد النقابية المطالبة بالإستقلالية تجاه نظام بن 
علي في مواجهة المكتب التنفيذي المستتبع بشكل أو بآخر للسلطة. حلّ 
انقسام آخر اخترق مجمل هياكل المنظمة وتبلور حول المكانة التي 
ينبغي إعطاؤها للمسائل الاجتماعية ويشمل في نفس الوقت مسائل 
أكدو مل كخسقضينة الكسات الخدونية أو مشالة العاء الديخ أء مشاكل 
البطالة. 

فآتسعت الهوة داخل الاتحاد بين أنصار الاكتفاء بدور إصلاحي 
متفاوض عليه بشكل تدريجي وبطيء ينتزع تنازلات من النخب 
السياسية والاقتصادية من دون تهديد النظام الاقتصادي والسياسي » وبين 
االذنين يطالبون الإتحاد بموقف أكثر حزما وذلك بسبب تفاقم الأزنمة 
الإقتصادية لثقتهم في قوة الحركات الإجتماعية إضافة إلى تراجع قناعتهم 
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بجدوى التفاوض مع النخب السياسية والاقتصادية القائمة . 


تبين رواية الثلاث سنوات الأخيرة أن التنظيم الهرمي للإتحاد وإن مكنه 
من الحفاظ على انسجامه والصمود في وجه الأزمات السياسية المختلفة, 
(يتوجّب التذكير هنا بأهمية الفضاءات الجماعية المنظمة في ممارسة 
التأثير السياسي).؛ فإنه بات عل المنظمة أكثر من أي وقت مضى. 
مراجعة هيكلتها. فالمنظمة مطالبة بالتأقلم مع الوضع الإقتصادي 
والإجتماعي الجديد وتطور الطبقة الشغيلة وذلك بتشجيع ديناميات أكثر 
ديمقراطية قادرة على مواكبة التغيرات السياسية الجارية. وهي إعادة 
هيكلة مستعجلة خاصة و أن جولة سريعة على التنسيقيات الصاعدة 
والحركات الإجتماعية الجديدةء. تشهد على يروز روؤية جديدة للحيز 
السياسي تش كلء في المستوى التنظيمي والفكريء قطيعة مع المنظمات 
السياسية التقليدية. 


فهى تحدد لنفسها هدفا محوريا يتمثل بضرب أسس الفصل المعتاد بين 
رهاتات الكسحول الديموقراظي :والتكب الاج المع اهب كنا انكل قطوبة 
نهاقية مع نمط التنظيم الهرمي. وهكذا انضمت التحركات التضامنية 
معالمعطلين عن العمل إلى حركة الدفاع عن جرحى الثورة؛ وارتبط 
الدفاع عن الحريات الفردية ارتباطا وثيقا بمطالب العدالة الإجتماعية 
وتتفاعل التعبكة لفاكدة حقوق المهاجرين مع النقد الموجه ضد إتفاقيات 
الشراكة الأورومتوس طية. 


كل هذه النضالات تحمل في طياتها بذور نمط جديد من التعبكة الإجتماعية 
والسياسية ذات وسدالة واضح ة #تخ ص :ف فظن الال الذيولي الى 
وشركاف ةق الدانقتل والكتارك وتكنعم محل تساول#العلاشاك مين الميزيين 
الاقتصادي والسياسي وبين الزعامة والعفوية وبين العمل الجماعي 
الكلاسيكي والحركات الصاعدة حديثا وبين النضالات الطبقية والحقوق 

القرويبة.: كل فبدة| يعطني الراجعة يكف الاتخان ظايفا الستعهاليا 
(239) وبسبب التجاذب المتجدد بين رغبة الاتحاد العام التونسي للشغل 
في لعب دورهام في الفضاء السياسي وبين ضرورة مساندة الحركات 
الاجتناعينة: وبا بين ششظ شقه الحاشط وضترور#الإمسستهابة في تفنس 
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الوقت للتحديات التنظيمية الجديدة: يواجه الإتحاد خطر فقدان التوازن 
بين مكوّنيّه السياسي والنقابي واللذين يعود إليهما الفضل في تشكيل 
قوته مايعني انهيار قدرته على الفعالية. وإذا كنا نجهل الطريق التي 
ستتيعها الحكومة المقبلة وإذا كان من غير المجدي إلقاء الرهانات: إلا 
أن هناك أمر مؤكد: آنتهت الحالة الاحتكارية للحزب الحاكم. فهناك 
قوى اقتصادية جديدة وحركات اجتماعية في طور التشكل خارج سيطرة 
الحزب الحاكم وهو ما سيولد ديناميات اجتماعية جديدة. فالإتحاد العام 
التونسي للشغل بما هو وريث لتقاليد نضالية إجتماعية كبيرة وصاحب 
تراث مشكل للذاكرة الجماعية ومؤسس لشرعيته التاريخية؛ يجد نفسه 
اليوم على مفترق طرق : فيمكنه إدارة تحدياته الداخلية و مواصلة الدفاع 
عن مكانته في الظرف السياسي والاقتصادي المستجد بشرط أن ينجح 
في تجديد نفسه وإعادة موضعة العدالة الاجتماعية في صميم مشروعه 
السياسي التحرري الذي يدافع عنه. 














ال ا لك لا 0 كك 





إدارة العلاقة مع الأحزاب والمنظمات وموسسات الدولة 


في ظل النظام السياسي الجديد. 
تنشيط: 
-الأخ سمير الشفى. 
تقرير: 
-الأخ حسن الودرني. 
أعضاء الورشة الإخوة: 


-الازهر الغربي 
-نورالدين ميلاد 
-وحيد الزواوي 
-محمد الجوينى 


يقدم التقرير أشغال الورشة وما دار فيها من نقاش وتفاعل بشكل 
مُدمج برؤية استشرافية تأخذ في الاعتبار المتغيرات الحاصلة في البلاد منذ 
الشورة ووفق التخطيط التالي: 

1 - ملامح المشهد السياسي قبل الثورة. 

2 - سمات المشهد السياسى الجديد. 

8ت العلاقة بالأحزان 2" 

4 - العلاقة بالمنظمات. 

5-الحلاقة يمؤسسات الدولة: 


1 - ملامح النظام السياسى السابق: 
اتصف النظام السابق بأنه نظام شمولي تمركزت فيه كل القرارات وفي 


مكعانف الهالا ل يو شر واحد ق شكل سلطة مطلق 3 كدول بك منهنا 
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امتهم والدولة معاة فذييت اليتقراطية وتحت الحزيات هنا اتجكس 
على مختلف مجللات الأنشطة: الحريات والإعلام ودور المجتمع المدني 
برغم مظاهر المقاومة هنا وهناك وحسب الإمكان. 

في ظل هذا النظام كانت علاقة الاتحاد بمنظمات المجتمع المدني يسودها 
الحذر ذلك ان الاتحاد مطالب بتحقيق نتاكج ومكاسب لمنخرطيه وهو 
عرضة في ذلك لمساءلتهم في حين ان المنظمات متحررة من هذا الالتزام 
والضغط ويطفى على نشاطها الاكتفاء بنشر بلاغات الاحتجاج ولم 
تتجاوز استفادة الاتحاد من هذا الجانب الاعتباري. 

واقع كان فيه تعداد المنظمات والجمعيات يفوق الثمانية آلاف سوادها 
الأعظم ملحق بأجهزة النظام إذا ما استثنينا العدد القليل ونخص 
بالذكر: جمعية النساء الديمقراطيات - المنظمة التونسية للدفاع عن 
حقوق الإتسان - غمفاندة الحامين - جمغية القساء التوتسيات من اجل 
البحث في التنمية. جمعيات كانت بدورها عرضة للمضايقة والاضطهاد 
لتجد في العديد من المناسيات في دُور الاتحاد مجالا لآأنشصطتها وفي المقابل 
ساندته في الأزنمات التى مر يها. 

خلال هذه المرحلة تعمّقت لدى النقابيين ثقافة معاداة الحزب الحاكم. 


2 - سمات النظام السياسى الجديد: 


معالثورة بدا يتشكل نظام سياسي جديد يسعى لبناء مؤسسات 
ديمقراطية وهيئات دستورية تضمن المشاركة الشعبية في الحياة العامة 
تكريسا لحق المواطنة الكاملة وتحقيقا للحريات السياسية - 205 حزب 
سياسي وحوالي 16 ألف جمعية ومنظمة-وبدا الحديث عن ضرورة صياغة 
منوال جديد يمكن من تحقيق أهداف الثورة الاقتصادية والاجتماعية في 
واق ع لم تعد فيه السلطة ممركزة في مؤسسة واحدة. 


لتويكة تنكل التطانا السرايى الجديه ملسا بلكل البلا هرحلة 
بن التجاناينات رالصراع نا التدزيوة والإيدو اوخينة فصل خلقيبة قاين 
المشاريع المجتمعية التي تحملها مختلف الأطراف لينتهي المطاف إلى 
طيافة دسكون جيه يخسن مدفية اللتولة ويكرس الحرياك الثقابية 
ويثبت مبدأً المساواة والتمييز الايجابي للجهات. 
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3 - العلاقة مع الأحزاب: 


يجب التنيّه الاوعود تارق بين التواصيل مع الآأحزاب من جهة وبين 
الشراكة والتعاون معها من جهة أخرى وذلك انسجاما مع طبيعة 
النظام السياسي الجديد حيث القرار موزع بين عدة مؤسسات وحيث 
أخذت معالجة الملفات والمشاكل شكلا أفقيا بدأت معه ثقافة معاداة 
الحزب الحاكم بشكل مطلق غير مبررة. 


إن علاقة الاسعان مع الكسذاني فق فضال يقاء الهرافة والمساوة مون 
بدرجة التقاء قيم ورؤى ومفاهيم وبرامج هذه الأحزاب مع قيم ورؤى 
ومفاهيم ويرامج الاتحاد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية 
والامتماهية والثقافية وق تصورات وال الكامية وطريغقه- الدينقراطي ة- 
وطبيسة اللشروعالوشميى واه #لكلية السرار وسصيادتة: 


مع التأكيد على التمسك باستقلالية المنظمة مها كانت درجة التطابق 
أشكل التوظيف الحزبي الذي قد تمارسه بمناسبة الأنشطة النقابية. 


4 - العلاقة مع المنظمات: 


إن رؤية الاتحاد الشاملة للمشروع المجتمعي تحدد طبيعة العلاقة مع 
منظمات وجمعيات المجتمع المدني مع ضرورة فرزها على قاعدة رؤيتها 
ومواقفها من الملفات التي تعالجها على أن تكون العلاقة معهاوفق 
درجة التقاطعات في البرامج شريطة أن تكون مستقلة وغير تابعة ولا 
كادف ل برافجها وقراراثبا وعونها لوجي عونا كاف ظبيمتي ا 
وفي هذا الباب يجدر التأكيد على أهمية أن يسعى الاتحاد إلى تكوين 


وافها مدذيا ومط هد التمي الجيكراتتي الكعاظم. 





الاتحاد العام التونسي للشغل و تحديات ثورة الحرية و الكرامة 





5 - العلاقة مع مؤسسات الدولة: 


يُقصد هنا يمؤسسات الدولة: مجلس نواب الشعب - المجالس البلدية - 
عير الانتخايات. 
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توجد ثلاث مقاريات في باب تعامل الاتحاد مع مؤسسات الدولة: 

المقاربة الأولى: رفض التواجد والتعاطي مع هذه المؤسسات وهفي 
مقاربة عدمية لا مجال لاعتمادها. 

المقارية الثانية: التواجد المباشر 

إن التواجد في مؤوسسات الدولة حق دستوريء. لكن ممارسة هذا 
الحق مرتبط بتوفر اللحظة التاريخية وشروطها أخذا بعين الاعتبار 
لاستقلالية المنظمة ووحدتها وتماسكها ومصالح منخرطيها وعندما 
تنضج هذه الظروف للهيئات النقابية الُخوّل لها تحديد أشكال 
وآليات هذا التواجد. 

المقارية الثالثة: التواجد غير المباشر 

يتم ذلك عير اعتماد مجموعات الضغط / مجموعات الدعم كمساندة 
مرشح ما أو قائمة ما وفق دعم مشروط متبوع بالمحاسبة ذلك انه 
لا مجال لمنح تفويض مطلقء ومن أوجه التواجد غير المباشر -لكن 
المؤثر-متابعة ومراقبة عمل تلك المؤوسسات ومراقبتها سواء من خلال 
الجهد الذاتي أو بتشبيك العلاقات مع المنظمات والجمعيات المشتغلة 
عبى ذات الموضوع والتي ينطبق عليها ما ورد في باب العلاقة 
بالمنظمات والجمعيات. 


على تطوير هيكليتهم التنظيمية وابتكار آليات وطرق وأساليب عمل 
جديدة تنسجم مع طبيعة التحولات التى يعيشها مجتمعنا في مختلف 
الأصعدة والمجالات. 








ال ل 1ك لا 0 كك 





سبل النهوض بالمرفق العام 


-الأخ الآنور بن قدور 
تقرير: 

دالككة 'تعيدة الممامى 
أغضاء الوروشة اللحت واللخرة: 

«الشائل الهمامى 

-صلاح الدين بنحسين 

-الصحبي الباسطي 


-حسين الشارنى 


-توفيق الرشيد 
-رشاد بن يوسف- 
-خميس صقر 


افتتح الأخ الأنور بن قدور الورشة بالإشارة إلى أهمية الموضوع باعتبار 
أحفية الرقق الجاء مركتو ا ع عحنوفا جين التطاعات #القايد والضمة 
والتقمل: وريه و الاتم الات .والفولاة والياء والكهرف ا ويضفة غافية 
الفقبات العحومية قم اناقل إلى بخص راقع الرقدق المومي اللاف 
اتسم بالمظاهر التالية: 


تدهور المؤسسة التعليمية والمؤوسسة الصحية 

* عدم تكافق الفرص في المؤوسسة التعليمية سواء بين التلاميذ أو 
بين الجهات خاصة المناطق الريفية والداخلية 

*# ضعف التجهيزات أو انعدامها سواء كان ذلك في المؤوسسة التعليمية 
أو الصحية 

* ضعف الإطار مع التمييز بين الجهات 
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* ضعف وسائل العمل في هذه المؤسسات 

* الهجمة الكبيرة للخوصصة على المرفق العام 

# الأعمال المزدوجة في القطاعين الصحي والتعليمي ( اشتغال الإطار 
في القطاعين الخاص والعام ) 

* بداية ظهور المستشفيات الخاصة 

*# ضعف التسيير وسوء التصرف في المؤسسات العمومية 

* التردد بين قبول المناولة و الوقوف ضدها 

* ضعف قيمة العمل داخل المؤسسة العمومية 

تعطل بعض المؤسسات عن العمل أو عن تقديم الخدمات 

* صمت الإتحاد أمام غلق بعض المؤسسات العمومية 

عدم القيام بعد بتشخيص أوضاع المؤسسة العمومية داخل 
* عدم الوعي إلى حد الآن بأهمية المساءلة الإجتماعية 

* الإتحاد ليس له استباق ى استشراف في هذه المسائل 

* انقطاع الدعم على المؤسسة العمومية ( مثلا المياه) 


و بعد التعرض الى أهم المظاهر السلبية في واقع المرفق العمومي طرح 
المفاركون الأسظلة التالية: 

- ماهي سبل النهوض بالمرفق العمومي؟ 

ماهو دور التقابات في الحفاظ عل المرفق العام في محارية الفساد 
وإشاء الحوكينة النوية ؟ 

و للإجاية عن هذين السؤالين طرح اللشاركوخ اللقتريحات الآتيه: 


# لا بد أن ندافع عن المرفق العمومي وتكون البداية بالتعليم 
أنفسنا أمام العجز عن الإصلاح 
ضرورة الحفاظ على حقوق العمال وعلى ادوات ووسائل العمل 


ضرورة وقوف الإتحاد صد خوصصة القطاع العام يعيدا عن 
الشعارات 
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* لا بد أن يكون الإتحاد سباقا في الدفاع عن المؤسسات العمومية 

# ضرورة أن تكون للإتحاد قراءات جديدة وخريطة طريق للتصدي 
للتفريط في المرفق العمومي 

ضرورة توجه الإتحاد إلى الشعب بأكمله و إقامة تحالفات مع 
المجتمع المدني و مع الأحزاب و إقامة ترابط مع البر لان و التصدي 
لتدهور المرفق العمومي فالحفاظ على القطاع العام مهمة وطنية 
سواء كانت في الصحة أو في التعليم أو في النقل أو في البريد و الإتصالات 
أى في المياه و الكهرياء 

* ضرورة تواجد النقابات القطاعية داخل مجالس إدارة هذه 
القطاعات 

ضرورة مراجعة القوانين الأساسية 

* ضرورة التكثيف من الدراسات و ضبط الإحصائيات و تكوين 
النقابيين في ذلك 

إعتماد الإتحاد الإعلام للدفاع عن القطاع العام 

# المطالبة بفتح الملفات الخاصة بالمرفق العام وحضورها من قبل 
النقابيين في الإذاعات والقنوات التلفزية 

* إقامة حملات تحسيسية وتوعوية للدفاع عن المرفق العام بين 
النقابيين والمجتمع المدني و أفراد الشعب 

وضع استراتيجية نقابية لمقاومة الفساد 

* الوقوف ضد مؤسسات المناولة و التصدي للمغالط ات في هذا 
الصدد 

# التصدي لخوصصة مؤسسات القطاع العام و تقديم البديل من 
أجل الإصلاح و التطوير 

:* ضرورة تحمل مسؤولياتنا كنقابيين في دفاعنا عن المرفق العمومي 

ف كريد قاف العمل :و ليما الم وهسكينية! ب أنشهدا 

* التنسيق مع هيئات مكافحة الفساد وذلك بتقديم الملفات 
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لا بد أن لا نكتفي برفع الشعارات للدفاع عن القطاع العام بل يجب أن 


* ضرورة بعث مجلس علمي من قبل الإتحاد لطرح هذه المسائل 
وأكشهواقق قينا وضيظ اس اكيهية واضهة ثتنس غدل الضضفاف 
بالأزمة و تشخيصها و ضبط أهداف تُوازن بين المردودية الاجتماعية 
والمردودية الإقتصادية وى تعمل على ضبط مقاييس للحوكمة 
الوقينة هده الكسستات ونقاوفية القسانيق الإذارة ى الحقاعا هل 
مرق عام مشينق كاف القترص و يتدج الخد الاق 
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أنظمة التقاعد فى تونس بين ضمان التوازنات المالية 
والمحافظة على الحقوق المكتسبة 





- الأخ عبد الكريم جراد 
- الأخت حياة اليعقوبي 


أعضاء الورشة الأخت والإخوة: 
- وسيلة النفطي 
- معز زعب 
- عمر قويدر 
-مرشد اللواتي 
5 فتحي الرويسي 
- ماهر السالمى 


افتتح الأخ عبد الكريم جراد تنشيط الورشة بالتوقف عند عنوان الورشة 
ليبرز ما يعنيه من بحث عن معادلة تبدو صعبة بين: 

ضمان التوازنات المالية في أنظمة التقاعد مع المحافظة على الحقوق 
المكتتسبة من أجل إيجاد إجابات. 

لكن هذا يتطلب في رأيه في مرحلة أولى إعطاء بعض المعطيات والمفاهيم 
الأولية حول الوضع الحالي للصناديقء: ثم كيف ستكون هذه التوازنات 
في المستقبل إذا وقع الحفاظ عد التشريعات الحالية؟ وهو ما تكفل 


ممه 


. عه 9 





ل ا ا ا ل 20 ا 0 141 





-> الأسباب العميقة لتدهور الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية 
ولخصها في التالي: 

-> برنامج الإصلاح الهيكلي لسنة 1986 وما نتج عنه من 
تفويت في المؤوسسات العمومية وطرد العمال والإحالة على 
التقاعد المبكر. 

-> تراجع قدرة الاقتصاد الوطني على إحداث مواطن شغل. 

-> ظهور أنماط جديدة للتشغيل تتسم بالهشاشة. 

-> التصرف غير الرشيد في الاحتياطات والاستثمارات. 

-> تراكم الديون بذمة الدولة والأعراف في القطاع الخاص. 

-> تنامي الاقتصاد غير المنظم. 


مغطييات وتكاكيع ول والابع الصتاد يدع اللنشاعي 2 مثل: 


9 إلى 2016) شم النتاكج النهائية لنظام التقاعد ثم النتاكج النهائية 
للصندوقء ثم المؤشر الديمغرافي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 
وكذلك النتاكج النهاتية لفرع الجرايات لكافة الأنظمة التى يديرها 
الصندوق. تماما مثلما استعرض النتاكج النهائية لنظام التأمين على 
المرض والنتائج النهائية لنظام حوادث الشغل والأمراض المهنية والنتائج 
النهائية للصندوق. 


يعد هذا الاستعراض البيانى تناول المنشط شرح قاعدة احتساب الجراية 


وقد كان هذا الاستعراض تمهيدا للحديث عن تطور النتائج النهائية 
حسب التشريع الجاري به العمل للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 
الاجتماعية ورصد: تطور معدل الجرايات حسب التشريع المعمول يه 
الستهرق اايظفي الإقاهه كع طون بسك السافداة السدية الشرووية 
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لتحقيق التوازنات المالية لنظام التقاعد في القطاع العمومي. 

إن تشخيص واقع الصناديق عموما والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 
الاجتماعية على وجه الخصوص, مثّل مرحلة ضرورية للأخ عبد الكريم 
ضراة لبسركن الكلبول الات #طاوهيا السنلاطة الضل أاومة التراوناب اثالية 
دشل مكدو و ستل 1 


-> الترفيع في المساهمات 

-> الترفيع في سن الإحالة على التقاعد 
-> مراجعة الأجر المرجعي 

-> كتفيظن فسية احتسان الحرانة 
> مراجعة التضيل الآكق الخرايات 
-> تنويع مصادر التمويل 


وفي مرحلة أخيرة من العرض طرح المنشط جملة من النقاط للنقاش في 
شكل أسطة كالتالي: 


إلى أي مدى يؤثْر الترفيع في سن التقاعد على التشغيل؟ 

أليس من حق البعض العمل بعد سن التقاعد الحالية؟ 

هل ينطبق مفهوم الحقوق المكتسبة على المنتدبين الجدد؟ 
هل يمكن ضمان التوازنات دون المساس بالحقوق المكتسية؟ 
فاق مضا القدويل الى ممكق إحدانيا؟ 

كيف يتم استيعاب القطاع الموازي؟ 

كانت هذه الأسظة فاتتفة لبداية النفاش بين التدخلية؟ 


النقاش 


حمّل جل المتدخلين الدولة مسؤولية الواقع الحالي للصناديق وعجزها 
(بيع المؤوسسات ونقلها- التسامح في خلاص ديون الصناديق- تحمّل 
عبء الأنظمة الخصوصية لأعضاء الحكومة والولاة وأعضاء مجلس 
النواب الى حدود سنة 2002) ويعد هذا التاريخ لم تعد نتائجها تثقل 
كاهل الصندوق مباشرة ( أصبح العجز يُموّل من ميزانية الدولة لا 
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ضبق الإخراءات تقدوم يفسا الدولة المشاظ عن التوازتات. 


من ذلك معالجة النقص والتجاوزات في مجال المراقبة على خلاص 
مستحقات الصناديق ( تحفيز المراقبين مثلا ووضع قانون أساسي خاص 
بهم). وبالمقابل فعدى الدولة أن تساهم في أنظمة الضمان الاجتماعي وهو 
ماحصل في 2016 عندما نجح الاتحاد في جعل الدولة تتكفل بتمويل 
ديون يعض المؤسسات العمومية لفاكدة صندوق الضمان الاجتماعى. بل 
إقة تصحف جغل اليؤانية التكميلة لشخة 2016 تخضصصن 300 مليارا لدهم 
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية للتقليص من ديون بعض 
اامإنسسات العمومية لقاقدة الصتدوق.وفق مشروغ ميزانية 2017 كم 
تخصيص 500 مليار تحت عنوان دعم استثنائي. لكن من الضروري 
مراجعة وإلغاء الأنظمة الخصوصية وعدم تكفل الدولة بها. 

أكد بعض المتدخلين على ضرورة عدم التمييز في نظام التقاعد بين 
القطاعين العام والخاص خصوصا في ظل الواقع الهش للتشغيل وعدم 
الاستقرار والتجاوزات التي يأتيها المؤجرون في مجال خلاص الصناديق 
(256 فقط من المؤجرين في القطاع الخاص يصرحون ب 4 ثلاثيات) 
وتلاعب في تشغيل المتقاعدين فلابد من مراجعة احتساب التقاعد لفائدة 
المنظورين لا ضدهم. 

توسع المتدخلون في نقطة تنويع موارد الصندوق واس تخلاص ديون 
01141. 


وأكد الأخ عبد الكريم جراد في هذا السياق على وجود ديون غير قابلة 
للاستخلاصء وأخرى قابلة للاستخلاص تقدّر ب حولي 1600 مليارلفائدة 
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لكنْ العوائق التشريعية تحول دون 
عملية استخلاصها. تماما مثل وجود نقص في المراقبين لا يمكن تغطيته. 


التوصيات 


أكد أعضاء الورشة من خلال نقاشهم على جملة من الحلول من شأنها 
أن تضمن التوازنات المالية لأنظمة التقاعد وجاءت في شكل توصيات ومن 
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أهمها: 
.0 


0. 


0 


اتقاة حدنة م + الأسسزاء اف مع 
لامخرج لحل أزمة الصناديق إلا بالعمل على استخلاص 
الديون واستقلال كل صندوق عن الآخر «مالياء» على 
مستوى جمع المساهمات الراجعة لكل صندوق حتى يتحمل 
مسؤوليكة لدي الفجريق ف القطاع القخياص والدولتة: 
ضرورة تكفل الدولة بديون المؤسسات العمومية التي تشكو 
ضعويناف ( القلت الحلقفاء الشركة الوطقة السمعك الهدودية) 
افاكسدة الصتدوق الوطني التقامن والحيظة الأمقافية. 
التمديد في سن التقاعد هو حل من الحلول لكن لا يكون 
بمعزل عن الحلول الأخرى. وإذا أعتمد فيبقى اختياريا أو 
يرتبط مثلا بسنوات العمل على غرار تجارب دول أخرى في 
العالسم: 

تكفبل الدوئة نديون الستمووخ الومتفي التقاهضك واتصيطة 
لداعي اقاكتدة الستعدوة الوظتي للكا مين قشل رخن 
الؤيادة ق مساشبات الدوانة نب كس.ة 296 (وهو ساسنيق 
ووافق عليه مجلس إدارة الصندوق ورفضته وزارة المالية 
التي رأت أن ترفيع المساهمة يجب أن يكون من الطرفين). 
مساهمة الدولة في تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي بصفة 
قارة وهى موجود في جل دول العالم. 

تنويع مصادر التمويل وإيجاد حلول لتنمية هذه 
الموارد مثل فرض القيمة المضافة على بعض المشتريات 
334901 ال يون نضول :300 كلياو ستتونا) والل تمان 
في العقارات ...الخ. 

ترشيد النفقات 


وقد أكد الأخ عبد الكريم جراد على إمكانيات الاتحاد المعلوماتية الآن في 
06 1112200616 وفى نمونج راكد خاص بالاتحاد العام 
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التونسي للشغل. كما أكد المتدخلون على ضرورة التسريع في إيجاد حلول 
والتفاعل الإيجابي مع كل المقترحات المقدمة. فضمان التوازنات لا يكون إلا 
على المدى البعيد والإصلاح يكون تدريجيا لإيقاف نزيف النتائج السلبية. 
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0 الإعلامي والاتصال بين كلت والمنشود 


في ظل النظام السياسي الجديد. 
تنشيط: 

-الأخ سامي الطاهري 
تقرير: 

- الأخ عبد الجبار الرقيقي 
أعضاء الورشة الأخوات والإخوة : 

- فضيلة المليتى 

- محمد الأمين الويف 

مقاطية يخ قضبيلة ” 

- محمد بلخير 

- محي الدين الحمزاوي 

- ناجية البرهومي 

- راضي بن حسين 

- فوزي بركاتي. 


كما حضر الأخوان سامي العوادي و بلقاسم العياري قسما من أشغال 
الورشة وساهما في مداولاتها. 


اهتمت هذه الورشة برصد وضع مختلف المقوّمات الأساسية للفعهل 
الإعلامي و الاتصال و مدى وعينا بها و تمثلنا لأآهميتها و مدى قدرتنا 
على توظيفها لخدمة أهداف الاتحاد العام التونسي للشغل 

وهذا الرصد مرده الوغى المتثامى صلي متظمتنا في مختلف مستوياتها 
بما يعتري فعلنا الإعلامي و أداءنا الاتصالي من شوائب ومن الآثار 
السلبية التي يمكن أن تنجرٌ عن القصور في الإعلام الذي طبع أداء المنظمة 
و اتصالها. 

كمااهتمت الورشة في مستوى ثان بعد الرصد و التقييم باقتراح 
التعديلات الضرورية ورسم أهم ملامح المنشود من الفعل الإعلامي 
و الاتصال صلب الاتحاد العام التونسي للشغل. 

و تجدر الملاحظة أن الحيّز الزمني المخصص لهذه الورشة لا يسمح سوى 
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بالاهتمام بالملامح العامة وبالمقوٌّمات الأساسية لمسألة الإعلام و الاتصال في 
حين أن المسالة بتفاصيلها وجزثياتها المتشعبة تحتاج إلى طرحها في ندوة 
وقدانتهجنافي هذه الورشة مسلكا يشر علينا إدراك المسألة بمختكف 
جوانبها دون التورّط في التفاصيل و الهوامش و ذلك بضبط المقؤمات 
الأساسية للفعل الإعلامي والاتصالي مع المراوحة عند تناول كل مقوّم 
بين رصد الموجود و نقده و بين التعديل و رسم أهم ملامح المنشود 
حتى يضطلع الفعل الإعلامي و الاتصال بالدور المنوط بعهدته أي 
المساهمة في تحقيق أهداف الاتحاد عموما و تجويد صورته لدى الرأي 
العام الوطني . 
و قد أجملنا المقؤمات الأساسية في خمس هى التالية : 

ع1 الخطاب الإفلامى بن الاتضالي (الرسالة < امون ) 

2ه عصلون القطاي | لوول التقات: ) 

3 قكاة الاتضال (الوسافل المخطلقة المعمدة) 

-4 المتلقي (الرأي العام النقابي - الجمهور عموما) 

-5 رجع الصّدى (ردود الفعهل المختلفة و مدى تأثير الرسائل 

المبثوثة) 


1آ. الخطاب الإعلامى و الاتصالي : 


اتسم الخطاب الإعلامي و الاتصالي عموما رغم يعض الاستثناءات 
بمجموعة من العيوب والنواقص يمكن إجمالها في الآتي : 

ضعف نسبي للوعي العام بخطورة الخطاب الإعلامي و الاتصال في 
عمل الاتحاد . 

غموض إستراتيجية واضحة في المجال الإعلامي و الاتصالي . 

نقص الإعداد المسبق لمضامين دقيقة في الخطاب الإعلامى و الاتصالي . 

الافتقان للموارد النشرية اللحترقة والتخمصة , 1 

اتصاف الخطاب الإعلامي و الاتصالي نتيجة النواقص السابقة بعيوب 
ككحديزة تفيل أدبا الارتال ب الاتقغعاليسةالكمازن - الكويرت 
التعميم- غلبة اللغة الخشبية الممجوجة -“اتعدام التفاسك - ضعف 
الحجج المقنسة - الوقوع ف المغالظة: الإطتاب 


إن عملم ملي مق 
كن تن ند نا 
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# كما تلاحظ تشظيا للخطاب الإعلامى خصوصا في المستوى القطاعى 
والميوي والضبل و نا يتحر هين املك عن مشساكل والجساورات 
و حتى ازمات . 
و لتجاوز أهم هذه العيوب و النواقص نقترح : 
## إفرادالمسؤول المنتخب بالإشراف السياسى على الشأن الإعلامى 
والاتمسال فق الاتتحاك مع توفتير الموارة البقرية الحترفةى التخخصضة 
لتتولى تنفيذ ما تم رسمه في السياسة الإعلامية و الاتصالية . 
# ضبط إستراتيجية واضحة في مجال الإعلام و الاتصال تمكدّنا من : 
دإعداف عرق اكسون الخطاب الغلامى والاتضبال 
عخيط خطةوقيف ة الفصل الاملدني .ل تخدنه القانات ى اللواف 
من ها الفعيل تحديد الممهون الستيدف هن الإعلكم و الاتضال 
و تصنيفه لشرائح متنوعة يخصسصخص لكل منها خطاب محدّد 
تحديد الكيفيات المثلى للاتصال 
نهديو الكاسبات المؤافية لاكتضال: 
كما يحتاج هذا الخطاب الإعلامي والاتصالي في تعديله وإصلاحه عاجلا 
إلى : 
د اعمان الضراحة 
د القتراك بالأخطاء إن .وحدت 
المتذان عقن الاقتتضباء 
- انتهاج أقصى ما يمكن من الدقة 
داعماد الاختصان ق غير إخلذل 
- التزوّد بأقصى ما يمكن من الحجج 
- الحرص على التحكّم في تدفق الخطاب 
ى توجد بعض الآليات التي تساعد على ترشيد الخطاب الإعلامي والاتصالي 
وقمخنادف سبقوراته شل البياتات أو القزاءابت القهة الغواقت إكناقية 
إلى المللخصات الإعلامية التي يزوّد بها قسم الإعلام الجهات و القطاعات 
قخبلة فق الصقهة السمية و جشطنة التواصل الذالكليية الوضيوعة عل 
ذمة عدد من الهياكل. 


وهضن التؤتراك هنل كتانب الوعى واتقدل الاتحدان مقترورة الكفميل نترشف 
الفعل الإعلامى والأداء الاتصالي بالنظر لشدة خطورته انه منذ ستة 
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أشهر تقريبا أصبح الظهور الإعلامي لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني 
يتم بالتشاور المسبق كما تم تزويد أعضاء المركزية النقابية بوثيقة 
حول توحيد الخطاب الإعلامي لاعتمادها في تدخلاتهم في وسائل الإعلام 
المختلفة 

كماوقع ضبط محتوى عام يعتمده أعضاء المكتب التنفيذي الوطني في 
تدخلاتهم إثر إمضاء الاتفاق الأخير لمزيد تثمين دور الاتحاد و الرفع من 
درجة إشعاعه و ترسيخ دوره الوطني لدى الرأي العام الواسع . 


7. مصدر الخطاب : (الهيكل النقابي ( 


و الوضع الراهن يتّسم ب : 
- غياب التكوين 
<اتعواء الحترنين التقشتصين ق التكوين عن الافصبال 
- الاقتصار الكنّي على الخبرات الفردية التي لا تتناسب عموما مع 
الاتعسال العوييث التاجمع يل فى توق الخيراك القردية الضالفة 
للكتصسال الدافيل شديدة النشرىق مصسورة تكزايها فق الاتصسال 
بالرأي العام غير النقابي 
دقر اكه الإلخطاء 
- الانفلات 


يتجاوز هذه النواقص 


1. قنوات الاتصال : 


-1 جريدة الشعب : 


يمكن إجمال المشاكل و النواقص المتصلة بجريدة الشعب في الظواهر 
التالية : 

- نقص فادح في الموارد المادية 

- حاجة مؤكّدة لتكوين الصحفيين مع دعم العدد 





ل ل لك لا 0 5ك 





- نقص كبير في التمويل 

دنقض فق الموارد البشرية 

كفل الإررة الساقظ هل الخرندة 

- الحصار النسبي المضروب على الجريدة 

-الاتحسار العام في رواج الصحافة الورقية 

تكسف شد فق علدقة التقايجي بالحريدة 

كذرة الاكراهات التقابية الساطة عل الحريدة 

- عدم الالتزام بتطبيق قانون إجبارية الاشتراك في جريدة الشعب 
- احتجاب النشريات الجهوية و القطاعية ما أثقل كاهل الجريدة 


-2 الوسائل السمعية البصرية : 


- قسم الإعلام بالاتحاد بصدد استرجاع أهم ما صورته التلفزة 
التونسية عن الاتحاد 

- تم إعداد مجموعة من الأشرطة المصورة عن قضايا و مواضيع 
مختلفة موضوعة على قناة الاتحاد على موقع اليوتيوب على ذمة 
المسؤولين النقابيين و المنخرطين لاستخدامها عند الحاجة 

وهذه التحجرية المتواضعة المنجزة يبإمكانات محدودة تعتير نواة 
أولية لتلفزيون الاتحاد على المستوى الافتراضى على الأقل . 
-مشروع إذاعة الأقتضاد العام التوتسي الشغل جاسق سين اه 
يحتاج إرادة حقيقية لانطلاقه باتخاذ القرار و توفير الموارد المالية 
و البشرية الضرورية لذلك. 


-3 الفضاء الافتراضى الاجتماعى : 


يهم اللاءاق سكا لجال بعقار هن العيبوي و للقت كل تجم ينانف 
التالي : 

- هيمنة الدعاية الحزبية في عدد من الصفحات و المواقع 

- انتشار التهجّم و التجريح و هتك الأعراض 

- تفشي الصراعات بين منتسبي القطاعات و الجهات 

- تجاوز الأخلاقيات النقابية و خرق النظام الداخلي للاتحاد 
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- غلبة التردّد على أغلب النقابيين في استخدام هذا الفضاء لضعف 
اقتناعهم بجدواه 

- الإحجام عن التجند الحقيقي لخوض معركة الدفاع عن الاتحاد 
و مصالحه في هذا الفضاء الافتراضي 


غير أن هذه الصعويات و المشاكل تقابلها محاولات محترمة للتجاوز من 

ذلك مثلا : 

-> الدور الذي تلعبه الصفحة الرسمية في التزويد بالمعلومة وى توحيدها 
قدرالإمكان. 

-> وجو دائرة للإعلام تخص المسؤولين عن الإعلام في القطاعات 
والجهات تمثل مصدرا موحدا للمعلومات و تدير عددا من الحملات 

-> كماأن 80 بالماكة من القطاعات و غالبية أقسام الاتحاد و كافة 
الاتحادات الجهوية وجزء كبير من الهياكل القطاعية الجهوية و حتى 
الأساسية يدير صفحات تتفاوت في قيمتها و ثرائها و نجا عتها. 


7]. المتلقى : 
و يمكن تقسيمه إلى : 


الرأي العام النقابي --> (يحتاج إلى تزويده بالمعلومات والتقنيات) 

الملنخرطون --> ( يحتاج إلى التحشيد و التعبئة) 

الرأي العام الواسع --> (يحتاج إلى الإقناع و التلقيح ضد الدعاية 
المضادة ( 

المنافسون --> ( التزوّد بما يفكّك استراتيجياتهم المعادية ) 

صناع القرار : ( بضبط الخطاب المناسب للتعاطي معهم ) 

الإعلاميون (ضرورة رسم خطّة لاستمالة المؤنّرين منهم و الحدّ من 
عدائيّتهم) 


يجب التأكيد على أن تنوّع أصناف المتلقين لخطابنا الإعلامي واتصالنا 
يفترض منّا القطع مع أسلوب الخطاب الواحد الثمطي الذي يوجّه 
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لجميع المتلقين لأن ذلك يضعف نجاعة الخطاب و يضرٌ بصورة المنظمة 
ومحي كن تعقيق الخطان الإعلانى لواف النحظيرة مقهق بالقال قله 
بد من انتهاج خطاب إعلامي واتصالي فارقي يخاطب كل صنف من 
المتلقين بما يحقّق الهدف المنتظر من مخاطبة ذلك المتلقي تحديدا . 


7. رجع الصدى : (تأثير الخطاب - ردود الفعل ...) 


بدأنا نشهد بداية تشكل وعي بأهمية رصد رجع الصدى أي رصد تأثير 
تعديله المستمر. 


وقديادر الاتحاد بتكليف مؤسسة متخصصة أنجزت سيرا للآراء حول 
صورة الاتحاد و قياداته و أدائه لدى الرأي العام وفق شرائح اجتماعية 
و عمرية مدروسة و قد أصدرت هذه المؤسسة المسح الأوّلي مع قسم من 
الاستنتاجات تدقق صورة الاتحاد لدى الرأي العام و ستواصل هذه 
المؤوسسة عملها في جزكه الثاني مع نفس الشرائح الاجتماعية لرصد 
اتجاهات تطور صورة الاتحاد استعدادا لضيط خطة التعديل المناسية . 


استنتاجات: 


رغم بوادر تشكل وعي نقابي بأهمية الفعل الإعلامي و الاتصال إلا أن 
بوادر هذا الوعي لم ترتق إلى مستوى إدراك أن الاتحاد العام التونسي 
للشغل يفتقر إلى حد الآن لسياسة إعلام و اتصال منهجية الآمر الذي 
أنتج عددا كبيرا من المشاكل و النواقص و العيوب أثرت سلبا في الأداء 
العام للمنظمة و أساءت لصورة الاتحاد في أوساط الرأي العام غير 
النقابى خصوصا وشوشت على نضللات النقابيين و العمال و أريكت 
الجهد المنذول لبلبوغ الأشداف الشبيلسة للأتضان. 


فق السياق الراهسن.. 
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كماأنه من الضروري جدا تجسيد هذا الوعي في رسم إستراتيجية 
واضحة للسياسة الإعلامية و الاتصالية المستقبلية للاتحاد العام التونسي 
للشغل و تزويد هذه الإستراتيجية بخطة دقيقة ذات مراحل مضبوطة 
وأهداف جليّة ينفذها فريق من المحترفين المتخصصين تحت إشراف 
مسؤول منتخب مكلّف بهذا المجال مع الحرص على توفير كل ما 
تحتاجه هذه الخطة من موارد بشرية و مادية إضافة إلى السعي لتقييم 
فعالية الأداء الإعلامي و الاتصالي بصفة دورية و علمية لتعديله و تجويده 
باستمرار مكثف ويبرنامج تكوين على نطاق واسع للمسؤول النقابي في 
ككلة: السقيات: 


إن استمرار الاتحاد العام التونسي للشغل و نجاحه في أداء دوره الوطني 
والاجتماعى في السياق الرامن يتوقف على توفقه في ضبط سياس ته 
الإعلامية و الاتصالية من أجل نشر رسالته التاريخية و ترسيخ صورته 
الايجابية في أوسع قطاع من الرأي العام . 
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في ظل النظام السياسي الجديد. 
تنشيط: 

-الأخ حفيظ حفيظ 
تقرير: 

- الآخ توفيق الشابي 
أعضاء الورشة الأختان والإخوة: 

- نعيمة عمامو 

- محمد الصغير السائحي 

- رمزي الزغدودي 

- بدر الدلاعي 

- زبيدة النقيب 

- فتحي الشريف 

- حسين اليحياوي 

- عدنان اليحياوي 
وواكب أشغالها الأستاذ منير السعيداني. 


رحب الأخ حفيظ حفيظ بالحضور و قدم موضوع الورشة الذي اعتبره 
من المواضيع الحارقة والملحة الذي ويجب التفكير فيه بكل جدية 
وروية للتأقلم مع المتغيرات والتحديات الجديدة التي جدت بعد الثورة 
مع الحفاظ عب المبادئ والثوابت التي انبنت عليها المنظمة . 

كما أكد على ضرورة إدارة التحركات النضالية حتى لا تساهم في بعض 
الارتدادات. 

و اعتبر أن دسترة الحق النقابي وحق الإضراب مكسب لا بد من تدعيمه 
عبر التشريعات الجديدة. 00 


واعتير أن هنالك العديد من التحركات كانت مؤطرة نابعة من سلطات 
القرار و خاضعة للقوانين التى تنظمها إلا أن العديد من التحركات كانت 
غير مؤطرة ولا تخضع لمجلة الشغل في الآجال أو الجلسات الصلحية كما 
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فكت الارتباط بقيادة الاتحاد العلم التونسي للشغل و هذا نتيجة الانفلات 
الذي حصل بعد الثورة. و رغم ذلك حافظت المنظمة على نواميسها 
ويعتبر مؤتمر طبرقة انتصارا للعمل المؤسساتي . 

و أكد أن السلاح الحقيقي للاتحاد في هذا الظرف الدقيق هو في حسن إدارة 
النضالات و تأطير هذه التحركات و الوقوف على الهنات لتداركها خاصة 
في ظل التعددية النقابية و الحزبية التي واكبتها حرية التعبير و حرية 
الإحتجاج . ثم فتح باب النقاش الذي تمحور حول : 


التحركات غير المؤطرة داخل المنظمة و التى قامت بها الهياكل 
النقابية المركزية أو الجهوية أو المحلية و التي لم تنضبط فيها 
للقانون الأساسي و النظام الداخلي للمنظمة و قد تتعارض حتى مع 
لوائح المؤتمر. 


* تحركات غير مؤطرة تقوم بها القواعد دون الرجوع إلى الهياكل . 


*# تحركات قامت بها العديد من القطاعات فيها تجاوز للمركزية 
التقابينةى كافتث ليا ارد اذاف سابية خل القظمة و يفكفن القطافاف 
كما تطرق المتدخل ون إلى التحركات غير المؤطرة و الخارجة عن 
الاتحاد العام التونسي للشغل و التي يجد نفسه مجبرا على مسايرتها 
واحتضانها وهي عديدة ومتنوعة كالتي تطالب بحق الشغل أو ببيئة 
سليمة أو التي تطالب بالتنمية الجهوية وتطالب بالأمن .... أو حتى 
الكى تعلق بمنظمسات الخري فقل اقضاق الفلااسيخ عضن حدوث كواررد 
طبيعية مثلا كما تم التطرق إلى بعض التحركات التي تبناها الاتحاد 
و التي لم تحقق مكاسب فكانت لها ارتدادات سلبية على المنظمة 
كحرق مقر الاتحاد المحلي ببنقردان . كما وقعت الاشارة الى التحرك 
غير الؤطئ ذا شل المنظسسة اذ تسد المظلني لا يفسهم مع التوهيات 
العامة أي لم يتضمن بلوائح المؤتمرات (مثال : إقالة وزير....). 


وأشار البعض إلى أن لكل إضراب هدفا أو أهدافا تتضمنها اللوائح 
و تحقيق الأهداف يبطل الإضراب. 
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الأساسي و الثانوي مؤطرة أو غير مؤطرة إذا تم صرف المستحقات المالية 
للمدرسين قبل تاريخ الإضراب .كما تدخل الأستاذ منير السعيدانى 
متسائثلاا عن مفهوم النجاعة : 

- فهل النجاعة ألا نغضب السلطة؟ 


ع 


- أو ألا نغضب الاحزاب؟ 
- أو أن تنسجم مع الهوية مهما كانت النتيجة؟ 
- أو أن تحقق الهدف يأقل ما يمكن من الخسائر؟ 


وعن تبني الاتحاد و تأطيره للتحركات الاحتجاجية أكد الأستاذ على 
ضرورة ضبط مرجعية تقييم لكل تحرك و ذلك بوضع شبكة تتضمن 
مقاييس معينة لتحديد تدخل الاتحاد من عدمه. 


و خلصت النقاشات إلى حجملة من التوصيات الآتى سردها : 


التأويل 


-2 ضرورة إيلاء التكوين و التأطير العناية الكبرى و خاصة 
للنقايات الجديدة . 


-3 ضبط خطة إعلامية جيدة مع انتداب أخصائيين في 
الإعلام و التوثيق 


و السياسية في حدود معينة 


-6 إعادة النظر فق شروط كممل المسؤولية الثقابية. 
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-7 عدى الاتحاد أن ينفتح على بعض المكونات التي تتماشثى 
مع ثوابته و قيمه 


-8 على الاتحاد أن يواصل لعب دوره الوطني مع العمل على 
التاطير أكثر ما يمكن تأصيلا لهويته. 

-9 لا بد من التمثيل السلكى في النقابات ( أساسية؛ جهوية:, 
وطنية على مستوى القطاعات ) للتجميع و درءا للتصدع في 
بعض القطاعات. 


-10 ضرورة تطبيق النظام الداخي في صورة حدوث تجاوزات 





التقرير العام 
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التقرير العام للملتقى الوطني: 
الاتحاد العام التونسي للشغل 
وتحديات ثورة الحرية والكرامة 
ثوابت التجربة النقابية ومقتضيات التجدّد والتأقلم 
الحمامات: 10-9-8/ 2016/12 


أعدّه: محمد الهادي الأخزوري 


بالتعاون بين قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي بالاتحاد العام 
التونسي للشغل ومنظمة فريدريش ايبرت انعقدت بالحمامات أيام 9-8- 
0 ديسمبر 2016 ندوة « الاتحاد العام التونسي للشغل وتحديات ثورة 
الحرية والكرامة: ثوابت التجربة النقابية ومقتضيات التجدّد والتأقلم» 


حيث اعتير الأخ محمد المسلمي في كلمة تمهيدية بأنها فضاء للتفكير لذلك 
كاي الفقة السكيدفة ينو اعتيا-قطافينا وجيوياك الإطمارات التقانية 
التي لها قدرة على تقديم الإجابات عدى التساؤلات المطروحة راهنا 
فل الحركسة الكقابية والتفكسير فق المواجين الأتى هق بالكسيرات الى 
تفرض على الاتحاد, الأمر الذي أكٌده الأخ الأمين العام حسين العباسي 
في كلمة الافتتاح حيثت اعتير اللثقاء مناسبة لتلمّس الممارسة النقابية 
الملافة للسياقات الحعدب الى فوضقيما قورة الدرينة والكرامةابتا 
يمكّن المنظمة من مواصلة دورها كفاعل اجتماعي - متعدد الأبعاد- في 
إطار ثوابتها أساس عناصر هويتهاء متوقفا عند المحاور التي يتعين 
ماكسمقيا والسيكانة ن: 


مفهوم العمل النقابي في تونس بعد الثورة 

التجربة النقابية التونسية وتحديات التعددية الحزبية الجديدة 

التحرية التقابعة التوحسية وتحوياث القحيدية الخقابية 

تحديات إعادة الهيكلة والحوكمة والرقابة والتداول على المسؤوليات 
داخل المنظمة يعد الثورة 

العمل الثقايى والضيكات الاجاعفية الجديودة والتظيات شير 
المكومية ”" 


صر صر مي هيه 





الاتحاد العام التونسي للشغل و تحديات ثورة الحرية و الكرامة 





وفي نفس السياق اعتبر الرفيق هنريك ماير ممثل منظمة فريدريش أيبرت 
هذا اللقاء الذي يلتكم قبل بضعة أسابيع من المؤتمر الوطني للاتحاد 
مناسبة للوقوف على المكاسب التى حققتها المنظمة والتحديات التى 
تواجهيها ضناتا لواصلة دويفا ف البشاء الت شنهدته البلا التوتسية 
منذ تأسيس الاتحاد وإلى اليوم. 


فعاليات الندوة: 


شهدت الندوة صبيحة اليوم الأول لالتكامها مداختلينء كانت أولاهما 
بعنوان: «الاتحاد العام التونسي للشغل في سياق ثورة الكرامة: تحديات 
إعادة صياغة فلسفة العمل النقابي والمجتمع والسياسة»» قدمها أستاذ 
علم الاجتماع والانتروبولوجيا بجامعة قطر السيد مولدي الأحمرء فكانت 
مداخلة تأطيرية عامة حول المتغيرات وأيرزها نهاية الدولة المستيدة 
المحتكرة للفضاء العام بما أفضى إلى: 


انتهاء الاستقطاب الثنائى: الدولة؛ الحزب/ الاتحادء وهو اس تقطاب 
استهمر إل أكدو مت 50اسخة مخ تاريخ توس يما أذى إل: 

-استرجاع القوى الاجتماعية حريتها في التنظّم المدني الحزيي 
والجمعياتي والثقافي وسعيها إلى تحقيق أهدافها 
-اكتساب التونسيين لحرية التفكير والحق في ممارسته ونشره 
-اكتساب مبدأ التداول في تقلّد المسؤوليات قيمة ثقافية وأخلاقية 
غالية 
-اكتساب الفكر الليبرالي دعامة ثقافية وايديولوجية 
-ظهور تحولات اجتماعية في عالم الاقتصاد والعمل قد تغير مفهوم 
وآليات العمل النقابى 
-التشابه والتماثل بين مكونات المجتمع المدني لتبرز الاختلافات في 
الخصائص والمصالح والمرجعيات. 


وإزاء كل ما تقدم يُطرح السؤال التالي: هل الاتحاد مصمّم للتأقلم 
أماالمداخلة الثانية فكانت للناشقط السياسيء عضو مجلس النواب» 
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والناشط النقابى سايقا السيد مصطفى بن أحمد وعنوانها: « تجرية 
الاتحاد العام التونسي للشغل والتعددية الحزبية في ظل النظام السياسي 
الجديد» هذه التجربة التى قامت من جانفى 1946 إلى جانفى 2011 على 
ثناتية الحزب /النقابة دون أن يكون ذلك في نسق مستقيم باعتبار اختراق 
التيارات اليسارية التى دخلت سوق الشغل لهذه التنائية فدفعت بثقافة 
التحرك والاحتجاج مما جعل الاتحاد يعرف داخله تعددية ياحتضانه كل 
الحساسيات التى وجدت فيه الملان الأخير. 


ولا كانت الثورات تعصف بالبنى القديمة لاحظ المحاضر أن الثورة 
التونسية عصفت بالحزب ولم تتمكن من اجتثاث الاتحاد ونسفه وياءت 
محاولة ذلك يوم 04 ديسمبر 2012 بالفشل بل نراه يفتح بالحوار 
الوطني - الذي قاده- الطريق لبناء الجمهورية الثانية إلا أن ذلك لم 
يمنع من بروز التحديات التالية: 


كيف يمكنه الصمود أمام الآلاف القادمين بعد الثورة إلى الاتحاد لتحسين 
وضعهم وهم لا يملكون العقيدة النقابية التي ميزت مناضليه من العامل 
اليومى إلى الأستاذ الجامعى فضمنت وحدته لعقود؟ 

إلى أي حدّ يمكنه الحفاظ على وحدته وعلى التنوّع والتعدّد داخله في ظل 
هذا الاشتمان الدويي؟ 

هذا وقد شغفعن المداخلة ان بنقاش قري تضشّن ف ثفس الوقنت التوضيات 
القالية: 


“* العمل على سن تشريعات تحمي الاتحاد من الاختراقات وإصدار 
ميثاق الانتماء للاتحاد 

العمل على حضور الاتحاد في موقع القرار التشريعي. 

“» العمل على ضبط رؤية استراتيجية في التعاطى مع التعددية الحزيية, 
هذه الرؤية التي يمكن أن يكون من مقوّماتها رصد الفرص المتاحة 
للاقتراب أو الابتعاد عن الأحزاب وفقا لمصلحة الاتحادء وأن يكون 
تقاطعه معها وفقا لتقاطعها مع توجهاته. مع التصدي للإزدواجية 
في المسؤولية. 

إن تنامى القطاع الخاص أصبح معطى ثابتا راهنا ومستقبلا مما 
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و 


يجعل قوة الاتحاد رهينة استيعاب شغالي القطاع الخاص. 

العمل على ضبط استراتيجيا لإدماج عمال القطاع غير المنظم في 
العمل النقابى 

فيط اسن اتيهيا حلي اللاسياب والمرأةالعامتة إل حكيدية الاتهاك 
تقوم على استخدام الوسائل الحديثة للاتصال وملامسة اهتماماتهما 
في عالم الشغل والحياة العامة. مع عدم إهمال أهمية بناء المنظمة 
على مقاربة النوع الاجتماعي 

الاشتغال عدى التكوين والدراسات والتأطير والعمل على تكريس 
الشعارات التي رفعتها الثورة باعتبارها مجمّعة لأغلب الشراكقح 
الاجتماعية. 

دفع الاتحاد إلى التواصل مع المشروع الاقتصادي والاجتماعي الذي 
تمت المصادقة عليه سنة 1956 لما فيه من تطلعات إلى إرساء العدل 
الاجتماعي و برنامج تنموي ينهض باقتصاد البلاد انطلاقا من 
المقوّمات التي تتوفر عليها. وإن حياد الاتحاد واستقلاليته في ضوء 
التعددية التي يحتضنها والتي كانت عاملا هاما في دمقرطة العمل 
النقابي صلبه أساسيات يتعين مواصلة التعاطي معها مع الاتعاظ 
بالتجرية اليولونية والتي كانت نتائجها عكسية على نقابة «تضامن» 
العمل على تحيين الخطاب النقابي مع المحافظة على الثوابت 

العمل على إحياء روح التضامن على الصعيد القطاعي وبين مختلف 
هياكل المنظمة باعتبارها القيمة التي انبنى عليها العمل النقابي 
والضامنة لوحدته مع إعادة الاعتبار للعمل الاجتماعي صلبه. 


هذا وقداعتير بعض المتدخلين بأن استقلالية المنظمة بدأ تكريسها 
بصفة فعلية منذ مؤتمر المنستير الذي لم يتولٌ المخلوع حضور جلسة 
افتتاحه؛ وفي تشخيصه للواقع الحالي اعتبر بعض المتدخلين بأن المنظمة 
كانت تواجه الحزب الحاكم فأصبحت اليوم تواجه أكثر من طرفء أما 
على صعيد إدارة الشأن النقابي في المؤوسسة فإنها أضحت تتّسم بصعويات 
سببها رغبة العمال - وهم لا يزالون يعيشون على وهج الثورة- في قيادة 
النقابة لا العكس. 


وفي إطار تعقيب الأستاذ مولدي الأحمر على النقاش أوضح بأن مداخلته 
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صمّمت في ضوء الورقة التى أعدّتها الأستاذة هالة اليوسفى والتى 
تسوئبت تقييسنا كد ما وسوظوف ا السيرة الاققاده فسا مان فو الاتضان 
تكمن في قدرته على استيعاب التحولات الجديدة بحكم قوة الدفع المتأتية 
من الأسفل كما كان الشأن بالنسبة لثورة الحرية والكرامة باعتبار 
تطلع هذه القوة إلى التغيير. ملاحظا في نفس الوقت بأن أهمٌ الإكراهات 
الجديدة راهنا انفتاح الساحة على مصراعيها للحريات السياسية وحرية 


التنظم عموما. 


أما الأخ مصطفى بن أحمد فأبرز بأن الحياد النسبى للمنظمة أضحى 
معطى ثابتا مما مكّنها من الحفاظ على وحدتهاء مبيّنا في نفس الوقت 
بأن التعددية الحزبية اكتملت اليوم بحسب تراكم تاريخي إلا أنه لا توجد 
ظروف موضوعية لظهور التعددية النقابية باعتبار أن العامل والموظف 
والشغالين عموما يبحثون عن الجدوىء الأمر الذي يمنح الاتحاد ثقلا 
يمنع بروز التعددية النقابية خاصة وأنها موجودة موضوعيا داخل 
الاتحاد. 


وفي مساء اليوم الأول استمع المشاركون والمشاركات إلى مداخلتين كانت 
أولاهما لأستاذ التشريع الشغلي. عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية 
بصفاقس سابقا السيد النوري مزيد حول: «الإطار القانوني للعمل 
النقابي في مواجهة التحديات الراهنة» مبرزا بأنها تحديات منهاما 
يرتبط بالوضع العام الذي يحيط بالعمل النقابي في البلاد في ظل فشل 
الدولة في تحقيق التنمية ومنها عدم وجود إطار تشريعي يرشد التعددية 
النقابية حتى لا تتسبب في توتر المناخ الاجتماعي والمزايدات المضرة بمصالح 
العمال والمؤسسة؛ ومن ذلك أيضا طبيعة الحوار القانوني المنظم للعلاقات 
الشغلية والذي ينبغي أن يكون منسجما مع القانون الأعلى «الدستور» 
حتى تتوفر فعليا الحماية الجزائية للحق النقابي وحتى لا تكون قطيعة 
بين الإطار التشريعي والواقع المهني كما هو الشأن حاليا. 

أما المداخلة الثانية فكانت قراءة نقدية قدمتها الباحثة أستاذة علم 
الاجتماع بفرنسا السيدة هالة اليوسفىي حول «رهانات إعادة هيكلة 
الاتحاد العام التونسي للشغل وتش كل السياق السياسي والاجتماعي 
الجديد» استعرضت خلالها: 
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كخاصيات الخطية وكوايتيا 
القحديات التنظيمية 
كيقية التوقيق يتن الضلحة القردية ومقتضيات العمل الدماعى, 


هذا وقد أفضى نقاش المداخلتين إلى التوصيات التالية: 


57 


57 


وح ليزت 


ضرورة إعداد مشروع اقتصادي واجتماعي ملائم لمنوال تنمية منسجم 
مع مقتضيات الدستور وشعارات الثورة 

إن مركزة القرار النقابى ضامن للحفاظ على الوحدة: لذلك يتعين 
ايخباك البات قرتبيية كناف عا عنل الديمقراطية وتخسن عفلفة اران 
ضمن هيكلة هرمية 

تلافيا للتضارب بين الجامعة العامة والاتحاد الجهوي يتعين أن 
تكون الهيكلة من اختصاص الاتحاد الجهوي والتفاوض في العكقد 
المشترك ومتابعة تطبيقه من اختصاص الجامعة 

العمل على مراجعة تمثيلية نواب المؤتمر الوطني في اتجاه تمثيل 
الهياكل الوسطى ضمانا للنجاعة المتأتية من التجربة والخبرة 
الدعوة إلى ضبط مضامين لمهام أعضاء النقابات الأساسية 

العمل على إعداد دراسة شاملة للقوانين المنظمة للعلاقات الشغلية 
واقتراح البداكئل استعدادا لمراجعة الجوانب التشريعية مع الحرص 
على إدراج المكاسب المتأتية من مصادقة الدولة التونسية على 
الاتفاقيتين 135 و144 

العمل على تقنين الخصم الآلي حتى لا يكون الاتحاد تحت رحمة 
الحكومات المتعاقبة 

العمل في القانون الأساسي للاتحاد على ضمان التوازن بين الشأن 
المركزي والقطاعي والجهوي في القرارات والصلاحيات اجتنابا للسقوط 
فق التمترس وراء القضاع والسكتارية الخلة بهيبة اللنظمة: 


هذا وقد كان للأستان النوري مزيد التعقيب التالي على النقاش: 


ينبيغى تبنى استراتيجيا واضحة في المجال التشريعى والإصلاحات القانونية 
عير ضبط مواعيد لتحقيق جانب من هذه القوانين تباعا حيث أنه إلى 
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حدٌ اليوم هناك مشاريع وليس هناك استراتيجيا مبنية على أسس علمية 
ويعزى ذلك إلى افتقار المنظمة لقسم مختص في الدراسات القانونية 
ومتابعة فقه القضاء الشغي. 


أما قيما يتعلق بالتعددية فوى البوم واقغ والقاتون التوكسي يكرين 
التعودية النقابية وله كزنحها نيدل أن اورجه بالقفال هب ارون الواقم 
تيسيرا للتشتّتء ومن المفارقات العجيبة أننا نجد من ينخرط في نفس 
الوقت ق هسه النظية والنطمة الأخبرع مها أسكعلالا اتفبرات تأكوقية 
من شأنها أن تساهم في إشاعة الفوضى وضرب وحدة العمال. 


وأضاف المحاضر بأن تآكل مشهد سوق الشغل التقليدي أفضى إلى علاقات 
شغلية جديدة وظهور مؤسسات لا علاقة لها بالمعهود مما يستدعي 
تنظيم العمل النقابي بطريقة تأخذ بعين الاعتبار واقع هذه المؤسساتء 
ملاحظا بأن ترشيد التعددية النقابية لا يتم إلا في إطار مقاييس تضبط 
التمثيلية طبقا لمقتضيات الواقع المحلي والفقه المقارن في الغرض. 


أما الأستاذة هالة اليوسفى فقد اعتيرت في تعقيبها على التدخلات بأن 
هوية الاتحاد أوسع من أن تكون منظمة نقابية بالمفهوم الكلاسيكيء 
قهوية الأتسان كنكل فق هذا التايط م اليه الوظطفى والدعمن الماع 
وهذا الترابط بين البعد الجهوي والقطاعي في الدفاع عن الطبقة الشغيلة: 
إلا أن المطروح حاليا كيف نقرن بين هذه الهوية ومعطيات سوق الشغل 
الجديدة؟ 


وإن الطرح الحالي لا يكمن في المركزية أو اللامركزية وإنما يقتضي الحفاظ 
على تماسك المنظمة من خلال آليات التسيير وآليات اتخاذ القرار. 

وقد أبدت الأستاذة استغرابها من طرح النقاشات العلاقة مع الطرف 
المقابل: الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعدم 
طرح العلاقة مع المعطلين عن العمل رغم أنهم أضحوا حاليا الفكة 
المهمة في تونس وفي العالم أجمع خاصة وأن المنخرطين في النقابات يمكن 
أن يتحولوا - بفعل التحولات الجديدة لسوق الشغل- إلى عاطلين عن 
العمل. 
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أما الحصة الصباحية من اليوم الثاني فقد شهدت ثلاث مداخلات 
أولاهما لأستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس خبير 
الاتحاد العام التونسي للشغل وكاتب عام النقابة العامة للتعليم العالي 
والبحث العلمي سابقا السيد سامي العوادي» وقد كانت بعنوان «الاتحاد 
العام التونسي للشغل والمسألة الاقتصادية: نقد السياسات العمومية 
واقتراحات التجاوز» فكانت المداخلة عبارة عن مقاربة توثيقية وتاريخية 
لأمم تدخلات الاتحاد في المسألة الاقتصادية:؛ انطلاقا من البرنامج 
الاقتتصادي والاجتماعي المصادق عليه في مؤتمر 1956: هذا البرنامج 
الذي تضمن عقيدة الاتحاد في المسألة الاقتصادية ومرجعيته الفكرية 
وما زال القانون الأساسي يستلهم منه توجهات المنظمة أهمها: « السعي 
إلى بناء نظام اشتراكيء مرورا بالتقرير الاقتصادي والاجتماعي لمؤتمر 
جربة 2001 وانتهاء بإمضائه العقد الاجتماعى بتاريخ 14 جانفي 2013 
ممايدل عى الثقل التاريخي للاتحاد في المجتمع التونسي وفي توجيه 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية ورفضه التقوقع في المطلبية المادية كما 
تريد السلطة؛ رغم أن هذه المسيرة تخللتها تذبذبات كبرى حيث أصبح 
يلاحق الأحداث بعد تبني الدولة لبرنامج التقويم الهيكلي. 


أما المداخلة الثانية فكانت لأستاذ القانون بالجامعة التونسية المستشار 
القانوني للاتحاد ولدى قسم الدراسات السيد عبد السلام النصيري 
حول «المهن الجديدة والعلاقات الشغلية», أبرز خلالها مدى تأثر سوق 
العمل بالتكنولوجيا الرقمية مما أدى إلى اختفاء مهن وظهور أخرى وتأثر 
أشكال العمل مما أدى إلى هشاشة العمل المأجور على الشاكلة التقليدية 
وانحسار التفرقة بين العمل المأجور والعمل المؤسس مما يستدعي طرح 
السؤال التالي: « أية علاقة شغلية في أشكال العمل المستحدثة؟» وبالتالي 
«أية أشكال جديدة للحوار الاجتماعى في ضوء الأشكال الجديدة للعمل؟» 
وذلك بغاية ملاءمة العلاقات الجماعية مع الواقع المتغير. 


أما المداخلة الثالثة فكانت لأستاذ علم الاجتماع السيد منير سعيداني 
حول «الحركات النقابية والتحركات الاحتجاجية غير النقابية» أبرز 
خلالها تفجّر الحركة المطلبية بعد ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي إلى 
درجة لم يعد معها مسار التحركات الاحتجاجية يتسم بالوضوح.: فإلى 
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جانب الإضرابات ظهرت حركات التنظم الجماهيري التلقائيء المظاهرات 
والاعتصامات مما أدى إلى إحراج المنظمة جراء مطالب لا علاقة لها بعالم 
العمل ولكنها تؤثر فعلا على عالم العمل بحكم تأثيرها على الفضاء 
العمومىء ومما يزيد في تعقيد الأعسن أن هدف هذه التحركات خحصوصي 
ومرتبط بمهام عاجلة. 


وفنا حذانة اررهلا هسم 


- ذكر المحاضر الأول أن فقرة تتعلق بالجندرة موجودة في التقرير 
الاقتصادي والاجتماعي الصادر عن الاتحاد في 1956 فكيف ما 
زالت توجد صعوبات في تحقيقها إلى الآن؟ 

دتوجة تجاري اللعفل الستكل فق توح فيال ,جسن الذكتن توضيخها 
إذا أمكن وكيف للاتحاد أن يتدخل فيها؟ 

- ما هو موقف الاتحاد من التحركات الاحتجاجية؟ 

- المشاريع كثيرة منذ الخمسينات لكن عدم استمرارية هذه 
المشاريع لارتباطها ببعض الأفراد هل يعو إلى عدم المأسسة؟ 
- الاحتجاجات غير النقابية: كيف يمكن للاتحاد والأطر النقابية 
أن توازن بين التحركات العادية والتحركات الأخرى وبين عدم 
الوقوف أمام حرية الأفراد؟ 

- عنى الاتحاد أن يقوم بمجهود لفهم الاحتجاجات مثل حركة 
«ماناش مسامحين» الأمر الذي يطرح موضوع التحالفات والتشبيك 
وبالتالي كيف يمكن للاتحاد أن يساند هذه التحركات ويس تفيد 
منها؟ 

- لماذالم يستطع الاتحاد إعطاء روح للمشاريع التي طرحها في 
مختلف برامجه؟ 

- اعتبر بعضهم بأن الندوة ممتازة مضيفا بأن كل حراك اجتماعي 
تقابله نصوص تشريعية لكن المشككلة أن الدستور يمنح والسلطة 
تجرّم. يجب تحليل الحراك الاجتماعي والنظر فيه لاستخراج 
الحلول المناسية له. 
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- هذا وقد أكد كثير من المشاركين أنْ من حق الاتحاد أن يكون 
شريكا فاعلا في منوال التنمية والمشروع المجتمعي المدني ككلء 
ومساهمة الاتحاد في هذا الاتجاه جيدة لكن التجسيد ضعيف. 
- وتساءل بعضهم عن أشكال عمل جديدة لا ترتبط بفضاء معين 
مما يستدعي التساؤل عن كيفية مراقبة مدى خضوعها لمعايير 
العمل الدولية: وإلى أي حد تتأتى مراقبتها؟ 
- كما تساءل آخرون حول إمكانية وضع الاتحاد لبرنامج اقتصادي 
واجتماعي جديد يحدّد منوالا تنمويا للجمهورية الثانية. 
وإاجنااة كات توصيات الشاركن انطلافا مننوشةه لواف لفت 
الثلاث كالآتى: 
عسل الأاتحاك القبول بالكعيوية التقابية وتحضين ثقنينة عق الحاقسن 
القانوني بالتمثيلية 
* ضرورة العمل على ضبط مدونة أو دليل لإحكام التعاطي مع 
الاحتجاجات المطلبية غير النقابية وفقا للمعايير التالية: 
٠‏ خلوٌ التحركات من التوظيف الحزبي أو العقائدي 
6 مطابقة شكال التصركاة: واسساليدها وأدواقينا وقطاييبا 
للمعايير التي يضبطها الاتحاد لمسؤوليه وجعلها ملزمة قدر 
الإمكان 
.العمل على ترشيد هذه التحركات قبل وقوعها وتمكينها 
من قنوات جدية تسمح لها بالحوار والتفاوض وتحقيق 
المكاسب 
٠‏ العمل على حمايتها منذ انطلاقها من الانفلاتات الذاتية 
بمختلف أشكالها 
.العمل على توظيف ما تعلق من هذه التحركات بالتنمية 
لفائدة الجهة والحركة النقابية في الجهة 
- على المنظمة أن تطرح طرقا أخرى للنضال عدى الإضراب. 


وإثر ذلك تولى المحاضرون الردٌ فاعتبر الأستاذ سامي العوادي بأن 
الورقة التي قدمها لم تكن ورقة تكيليية بقدر ماهي ورقة تأريخية 
تسرد الأحداث لا غير. مضيفا في رده بأنه لا يوجد انكماش في النمو إن 
أن الناتج الداخلي الخام يتقدم ولو بنسبة ضثيلة: وأنه كان قد تولى - 
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يطلب من الاتحاد- إنجاز منوال تنمية يستحجيب للتحديات الراهنة. وهو 
لا يزال ينتظر انعقاد المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى: الإطار الأمثل 
لتقديمه. كما اعتبر أن المجهود الدراسي أصبح واقعا في الاتحاد رغم أن 
بعض النقابيين لا يهتمون به إلا ظرفيا. 


أما الأستاذ عبد السلام النصيري فقد اعتبر بأن تحولات سوق العمل 
كما وردت في محاضرته حظيت باهتمام الحاضرين معقبا بأن ذلك هو 
المطلوبء ومضيفا أنْ على الاتحاد إعطاء أهمية لفهم هذه التحولات 
وتحديد التحديات التى تطرحها والتفكير في الحلول الملاتمة للحد من 
انعكاساتها السلبية على مواقع العمل. 

أما الأستاذ منير السعيداني فقد شكر كل من تفاعل مع مداخلته واعتبر 
أن المطروح راهنا يتلخص في 


1. الفهم وهذا جانب تضمنه الدراسات 

2 التفاعسل ممع كل التضوكات وتجنب ردود الفهل المحافظة احتنايا 
للتشضي أو انعزال المنظمة عن محيطها 

3. التفاعل مع مختلف وجهات النظر حتى ولو كانت متقايلة لأن 
الأمر لا يتعلق بسياسة ما حاليا وإنما بسياسات وأوضح مثال على 
ذلك الموقف من ميزانية 2017. 


اما المداخلة الأخيرة في فعاليات الندوة فكانت للأمين التنفيذي للاتحاد 
العربي للنقابات الأخ مصطفى التليلي حول «الاتحاد العام التونسي 
للشغل والمحيط النقابي العربي والدولي» عدّد في مستهلها المكاسب 
التي تأنّت للاتحاد العام التونسي للشغل ولتونس عموما من انضمامه 
إلى الكنفدرالية العالمية للنقابات الحرة حيث كانت هذه الأخيرة تدعم 
الشتعوب لكل الستقلذلياء بال ساهم ذلك فق كمثم تون باقصى الدسه 
لسياساتها التنموية خلال الستينات فضلا عن تدخلها لفك الحصار عن 
الاتضناة وإكياء المظل:ة القمحية القى منلفن لها سق 19851898 
عا مكحه مق مقوات الضموة والتفاة: ولا وائنت الحركنة الثقابية الدولية 
النثلة بصفة استشارية فق مجلس إدارة صخدوق التقد الدول تدقع بهسذا 
الصندوق إلى معاملة أكثر رفقا بتونس من خلال التخفيف من شروطه.؛ 
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محتجّة بضرورة مساعدة بلادنا على تحقيق الانتقال الديمقراطيء بل 
ويتعزز موقف الاتحاد بحملة دولية من أجل الحصول على جائزة نوبل 
للسلام؛ وهو اليوم يرأس الاتحاد العربي للنقابات الذي قرّر أن لا تكون 
العضوية فيه إلا للنقابات التي لها درجة معيّنة من الاستقلالية: إلا أن 
هذه النجاحات لا يمكن أن تحجب النقائص والتحديات والتي على رأسها 
تمكيل الموأة والشباب:ق سلظاف قزازه بصفة فكلية والدقشاع عن حقوق 
التونسيين في بلدان المهجر وعن حقوق المهاجرين اليوم في تونس الذين 
يعانون استغلالا شبيها بذاك الذي يتم في الخليج. 


وبإحالة الكلمة إلى المشاركين لاحظ بعضهم بأن اليوم الثاني من الندوة 
يتزامن مع ذكرى حصول بلادنا - بفضل الاتحاد - على جائزة نوبل 
للسلام وهو حدث لم يتم استغلاله بالقدر الكافي خاصة لتجذير 
صورة منظمتنا لدى الرأي العام الوطني داعيا في هذا السياق إلى مزيد 
تنويع الأدوار التي يضطلع بهاء كما لاحظ البعض الآخر ضعف التأثير 
النقابي على الصعيد العالمى مقابل ما يتمتع به الاتحاد داخل البلاد 
وخارجهاء مبديا تخوّفه من تنامي دور المجتمع المدني بصفة تمكنه 
من اكتساح مجالات نشاط الاتحاد خاصة وأن جزءا منه موجه وخاضع 
لجهاز تمويل مشبوهء وتساءل بعضهم ونحن على مشارف سنة 2017 
عن مستقبل تونس الاقتصادي في ضوء غياب منوال تنمية وعن مدى 
تحصين الاتحاد كى يتمكن من مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية 
القافيية؟ وظترع البسفن اكقنى مسيالة الشيحان عتظمتسنا فين الاقصاد 
الدولي لنقابات العمال العرب وتركها المقعد لنقابة صفراء لتمثيل بلادنا 
صلبه. داعيا إلى الإسراع بفض مس ألة التمثيلية كما اعتبر بعضهم ضرورة 
مراجعة القوانين الشغلية في اتجاه تحقيق انسجامها مع شعارات ثورة 
الحرية والكرامة: كما دعا بعضهم إلى إعداد برنامج لوحدة عربية يقوم 
على ورقة واضحة خدمة لقضايا الأمة؛ وأن جائزة نوبل للسلام أبرزت 
عملنا لدى الرأي العام الدولي ورفعت صورتنا بين نقايات العالم؛ وتلك 
هي وسيلة حماية الاتحاد إلى جانب ما يتمتع به من ثقل لدى الرأي 
العام الوطني. 


وتعقيبا عد التدخلات اعتبر الأخ سامي الطاهري بأن فض إصدار 
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قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي أصبح أمرا ملحا باعتباره 
الإطار الأمثل الضروري لفض مسألة التمثيلية داعيا إلى التفريق بين 
التعددية والتمثيلية حيث تعني الأولى حق التنظم بينما تعني الثانية 
عدد المنخرطين الذي يتيح لمنظمة ما التفاوض باسمهم ملاحظا في هذا 
الصدد بأن الاتحاد العام التونسي للشغل يتوفر على 55000 مسؤول 
نقابي ينشطون في 7200 هيكل صلب المنظمة:؛ ومبينا في كلمته بأن تأخر 
مراجعة قانون الشغل بعد 2011 مردّه تأخر إنجاز الدستور ثلاث 
سنوات عن موعده.ء كما أن تعطل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي 
نجم عنه تعطّل تناول منوال التنمية. 


وأوضح الأخ قاسم عفية بأن الاتحاد لم ينسحب من الاتحاد الدولي 
لنقابات العمال العرب وإنما جمد عضويته بغاية دفعه إلى مراجعة 
سياساته المنخرطة في تمجيد الحكومات وحقّه ع الانحياز إلى الشغالين 
وقضاياهم بديلا عن ذلك إلا أنه تجاوز التجميد وعمد إلى إلغاء عضويتنا 
صليه في ضرب:سافر لقانونه الأسامئ الذي لا يخوّل له ذلك» وإن انضَمامنا 
إل الأتساءةالعريي للتشاباث عتمتا قوة اتدى الكتفررالية القابية الدؤلنة. 
أما الأخ محمد المنسوي فقداعتير أن مصدر قوة الاتحاد قواعده 
وإطاواشة الحى تارك ق هذة القندوة والقى فسن القصدة والكحدية: 
ملاحظا بأن قضية النوع الاجتماعي لا يعفى منها أحد لأنها مقاربة 
كغبمق التوازق ودونها يضعف دون الاتضاد آضاء المركنة النقابية الدولية 
وتجعله بعد 71 سنة من وجوده لا يرتقي إلى مستوى التأسيسء وقضية 
الوهد# الغريية رع البو يخدة لأن اتتصباك السوق لمعم يمه يسمع 
الوق واسعة قل حجع الليع العبوي الخزيي والوطين العرييي عموسا 
ودون ذلك لا يمكن ان نتحدث عن أوطان مستقلة وقوية باس تقلالها 
الاقتصاديء كما دعا الأخ محمد السحيمي في كلمته إلى وضوح الرؤيا 
وإلى الاستقلالية التنظيمية للحركة النقابية التي لا تسمح بالتذيّل لأي 
حزب لأن النقابات لا بد أن تتوفر على براقماتية لا تتوفر لدى أصحاب 
الإيديولوجيات» داعيا في نفس الوقت إلى توحيد الرؤية بلمّ شمل الكتلة 
التاريخية في كنف الاستقلالية كما لاحظ بأن العلاقة بين التكوين 
والدراسات والعلاقات الدولية لا زاالت ضعيفة في حين أن الاستراتيجيات 
تبنى بهذه الأعمدة الثلاث. وإن تحدي التنمية يفرض اليوم نفسه حتى 
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يتحقق الانتقال الديمقراطي الذي نريدء ملاحظا في نهاية كلمته بأن 
المسائل التي طرحتها الندوة وطرحها المشاركون في تدخلاتهم تبيّن بأن 





